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1–
تنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر ولا سيما في أفريقيا)1(

إن مجلس الإدارة ،

إذ يشير إلى مقرره 20/10 المؤرخ 5 شباط/فبراير 1999،

وإذ يدرك أن تدهور الأراضي هو مشكلة رئيسية لكثير من البلدان ولا سيما في أفريقيا ؛
وإذ يشير أيضاً إلى تقرير الأمين العام A/54/2000 ، وإلى الفصل جيم منه المعنون "الدفاع عن التربة" ،


وإذ يشير إلى ما لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خبرة في وضع تقييمات وقواعد بيانات تتعلق بالتصحر، ومبادراته البحثية ودراساته التعاونية مع اللجنة العلمية المعنية بمشاكل البيئة التابعة للمجلس الدولي للاتحادات العلمية، وفي البرامج والدراسات المشتركة العديدة بشأن التصحر المنظمة مع مختلف مراكز التدريب الراقي، بما فيها برامج ودراسات الفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية، ومع منظمات الأمم المتحدة الأخرى ،

1 -
يرحب بجهود برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمساعدة البلدان المتأثرة بتدهور الأراضي في تقوية التعاون والتآزر في ميدان تدهور الأراضي، مع سائر هيئات ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ومع المنظمات الأخرى ، وفي وضع وتنفيذ مشاريع لوقف تدهور الأراضي التي تتصل بمجالات التركيز لمرفق البيئة العالمية، وفي مساعدة الحكومات في تنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر، ولا سيما في أفريقيا؛

2 -
يرحب أيضاً بالتعاون المتزايد بين البرنامج، ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، والمركز الدولي لبحوث الحراجة الزراعية وغيرهما من الوكالات التي مقرها نيروبي، في التصدي للجوانب البيئية لتدهور الأراضي؛ 
3 -
يرحب كذلك بالحوار الحكومي الدولي الجاري في إطار المؤتمرات الوزارية الإقليمية المعنية بالبيئة، والمتعلق بتدهور الأراضي وتأثيراته على البيئة؛

4 -
يرحب أيضاً بالجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للبيئة لاستعراض وتحليل دوره في إدارة أوجه استخدام الأراضي، بما في ذلك حماية التربة، بما يتوافق مع النُهُج العملية التي أقرها مجلس الإدارة في دورته العشرين؛ 

5 -
يطلب إلى المدير التنفيذي تعزيز قدرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الاستجابة للقضايا العالمية للأراضي حتى يتسنى له الاضطلاع بدوره كمدير مهمة للفصل 12 (والفصول الأخرى ذات الصلة) من جدول أعمال القرن 21 ،)2) وعلى دعم مؤتمر الأطراف في إتفاقية مكافحة التصحر، وبالأخص لجنته المعنية بالعلم والتكنولوجيا، في تقييم ورصد التصحر وتعزيز قاعدة المعرفة العلمية والتكنولوجية بشأن تدهور الأراضي؛


6 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يواصل تعزيز الدمج الوظيفي لسياسة برنامج الأمم المتحدة للبيئة المتعلقة بإدارة موارد الأرض وحفظ التربة وفق ما هي موجزة في إستعراض للسياسة العامة بشان الأراضي ؛

7 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يعزز تعاون البرنامج مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بغية زيادة المساعدة المقدمة من مرفق البيئة العالمية إلى البلدان للقيام بأنشطة تتصل بتدهور الأراضي، نظراً إلى الروابط المشتركة بين تدهور الأراضي ومجالات التركيز لمرفق البيئة العالمية؛


8 -
يطلب أيضاً إلى المدير التنفيذي تقوية التعاون مع هيئات ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الأخرى المعنية بتقديم المساعدة إلى البلدان للتخفيف من سرعة تدهور الأراضي ولتنفيذ إتفاقية مكافحة التصحر؛


9 -
يطلب كذلك إلى المدير التنفيذي ، بالتعاون مع الهيئات الأخرى، ولا سيما أمانة إتفاقية مكافحة التصحر، والآلية العالمية في إطار الاتفاقية وغيرهما من الوكالات المنفذة لدى مرفق البيئة العالمية، وكذلك المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، مواصلة مساعدة البلدان المتأثرة بتدهور الأراضي في إعداد سلسلة مشاريع لوقف تدهور الأراضي من أجل تمويلها من مرفق البيئة العالمية والآليات المالية الأخرى ذات الصلة .

2 -
إتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد

كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية
إن مجلس الإدارة ،


إذ يشير إلى الفصل 19 من جدول أعمال القرن 21، ومقرراته 18/12 المؤرخ 26 أيار/مايو 1995 ، و19/13 ألـف المـؤرخ 7 شباط/فبراير 1997 ، د.إ-5/5 المؤرخ 22 أيار/مايو 1998 و20/22 المؤرخ 4 شباط/فبراير 1999،

وإذ يحيط علماً مع التقدير بالعمل الذي أنجزته لجنة التفاوض الحكومية الدولية ، في مجال الإشراف على تنفيذ الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم والتحضير للاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف،


وإذ يساوره القلق حيال بطء التقدم في التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها،


1 -
يهيب بالدول وبالمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي التي يحق لها التصديق على اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها ، أن تفعل ذلك بغية جعلها نافذة ، كما شددت أولويات العمل بعد عام 2000 التي اعتمدها المحفل الحكومي الدولي المعني بالسلامة الكيميائية في دورته الثالثة ، في أسرع وقت ممكن ، ويفضل أن يكون ذلك بحلول الدورة الرابعة للمنتدى عام 2003 . وينبغي بذل كل الجهود لكفالة إتمام كل الإجراءات اللازمة حتى تتمكن البلدان من تنفيذ الاتفاقية بنجاح وعلى نحو سريع ؛


2 -
يهيب أيضاً بالدول وبالمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي أن تقدم مساهمات طوعية في الصندوق الاستئماني الذي أنشأه برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل دعم الترتيبات المؤقتة وقيام مؤتمر الأطراف بعمله حتى نهاية السنة المالية التي يعقد فيها الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف، وان تكفل المشاركة التامة والفعالة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في الأعمال الأخرى للجنة التفاوض الحكومية الدولية؛ 


3 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يقدم تقريراً إلى مجلس الإدارة في دورته الثانية والعشرين عن التقدم المحرز في تطبيق الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم وفي التحضير للاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف، وكذلك عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا المقرر .

3 -
الاتفاقية المعنية بتطبيق تدابير دولية على ملوثات عضوية ثابتة معينة


إن مجلس الإدارة ،

إذ يشير إلى مقرراته 18/32 المؤرخ 25 أيار/ مايو 1995، 19/13 جيم المؤرخ 7 شباط/فبراير 1997 و 20/24 المؤرخ 4 شباط/فبراير 1999 بشأن الملوثات العضوية الثابتة؛ 

إذ يلاحظ مع التقدير أنه من خلال الجهد التمويلي "لنادي الملوثات العضوية الثابتة" قامت الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى التي هي في وضع يمكنها من ذلك، بتوفير ما يلزم من موارد مالية لتمكين الأداء التام والفعال للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانوناً لتطبيق التدابير الدولية على ملوثـات عضويـة ثابتة معينة، وفق ما دعت إليه الفقرة 17من مقرر المجلس 19/13 جيم،

وقد نظر في تقرير المدير التنفيذي عن العمل الدولي لحماية الصحة البشرية والبيئة من خلال تدابير لخفض أو إزالة انبعاثات وتصريفات الملوثات العضوية الثابتة ، بما في ذلك وضع صك دولي ملزم قانوناً (UNEP/GC.21/2) ،


1 -
يرحب بإكمال المفاوضات بشأن اتفاقية تطبيق تدابير دولية على ملوثات عضوية ثابتة معينة)3( الذي تحقق قبل نهاية عام 2000، بناء على الطلب الوارد في الفقرة 12 من مقرره 19/13 جيم؛ 

2 -
يدعو الحكومات والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي إلى اعتماد الاتفاقية والتوقيع عليها في مؤتمر المفوضين المقرر عقده في استكهولم في 22 و23 أيار/مايو 2001، وإلى التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها أو قبولها بعد ذلك؛

3 -
يشجع البلدان على التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو اقرارها أو الإنضمام إليها بغية بدء نفاذها في أقرب وقت ممكن ، ويفضل في عام 2004 ، وفق ما شددت عليه أولويات العمل بعد عام 2000 التي اعتمدها المحفل الحكومي الدولي المعني بالسلامة الكيميائية في دورته الثالثة ؛

4 -
يأذن بمشاركة أمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أمانة مؤقتة وفي أمانة للاتفاقية إذا قرر ذلك مؤتمر المفوضين للاتفاقية، بشرط أن تكون الترتيبات المقترحة مرضية للمدير التنفيذي وأن تغطى التكاليف بموارد خارجة عن الميزانية؛


5 -
يدعو المدير التنفيذي إلى اتخاذ الاجراءات التي تيسر التنفيذ الطوعي للاتفاقية قبيل بدء نفاذها إذا ما دعا إلى هذا الإجراء مؤتمر المفوضين للإتفاقية ؛


6 -
يناشد الحكومات وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية النظر في توفير الموارد المالية الكافية التي تلزم لتنفيذ الترتيبات المؤقتة للاتفاقية وذلك قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الأول؛


7 -
يطلب إلى المدير التنفيذي مواصلة اتخاذ الاجراءات على نحو ما طلبه مجلس الإدارة في مقرره 19/13 جيم، بما في ذلك الإجراءات الفورية المحددة في الفقرة 13 من ذلك المقرر، بشرط أن تغطى التكاليف بموارد من خارج الميزانية؛ 


8 -
يحض الحكومات وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على توفير المساهمات المالية والعينية لدعم تنفيذ الإجراءات الفورية المطلوبة بمقتضى الفقرة 13 من مقرره 19/13 جيم؛

9 -
يدعو المدير التنفيذي إلى إتخاذ اجراءات تكفل أن يبدأ استخدام مرفق البيئة العالمية ، بوصفها الآلية المالية المؤقتة ، بداية إيجابية .

4 -
برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية


إن مجلس الإدارة ،


وقد نظر في تقرير المدير التنفيذي عن تنفيذ برنامج العمل العالمي الوارد في الوثيقة UNEP/GC.21/2 ، والوثيقة UNEP/GC.21/INF/9 ،


إذ يدرك ما يترتب على الإخفاق في معالجة الأنشطة البرية من آثار هامة بالنسبة إلى الصحة البشرية ، والتخفيف من حدة الفقر، والأمن الغذائي،


وإذ يعرب عن قلقه البالغ لأن التكاليف الاقتصادية التي يتكبدها المجتمع باهظة وآخذة في التصاعد من جراء التأخير في إتخاذ إجراءات للتحكم في الأنشطة البرية،


وإذ يعرب كذلك عن قلقه لأن القدرة الإنتاجية والخدمات البيئية للبيئة البحرية، بما فيها مصاب الأنهار والمياه الساحلية القريبة من الشواطئ، تتدهور بإطراد ، وبصورة أساسية من جراء التلوث الناجم عن مياه المجارير والمغذيات وتراكم الترسبات ومن جراء التغيير المادي للموائل وتدميرها،


وإذ يدرك كذلك الحاجة إلى إدراج أهداف برنامج العمل العالمي في صلب البرامج والأنشطة المناسبة على المستويات المحلي والوطني والإقليمي والعالمي،


وإذ يدرك كذلك أن برنامج العمل العالمي لا يمكن أن ينفذ تنفيذاً فعالاً دون اتخاذ الإجراءات المناسبة على مستوى أحواض الأنهار التي تصب في المناطق الساحلية ،


وإذ يشير إلى مقرره 19/14 ألف المؤرخ 7 شباط/فبراير 1997 الذي يدعو إلى تعزيز برنامج البحار الإقليمية بوصفه الآلية الرئيسية لتنفيذ برنامج العمل العالمي،


وإذ يعرب عن زيادة قلقه إزاء التباين بين المستويات الحالية والمنشودة لمشاركة وكالات وبرامج الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية في الأنشطة المرتبطة بتنفيذ برنامج العمل العالمي ،


1 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن ينظم اجتماع الاستعراض الحكومي الدولي الأول لحالة تنفيذ برنامج العمل العالمي في تشرين الثاني/نوفمبر 2001، بمشاركة الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والقطاع الخاص وغيره من أصحاب المصلحة والمجموعات الرئيسية ، مع إيلاء الاهتمام الواجب لإستخدام آليات مالية مبتكرة لتنفيذ برنامج العمل لعالمي وتعزيز مشاركة الحكومات ، ومؤسسات القطاع الخاص المالية الدولية والمجتمع المدني في التصدي لهذه القضية ؛


2 -
يلاحظ مع التقدير عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في إعطاء زخم جديد لتنفيذ برنامج العمل العالمي ، وخاصة في الأعمال التحضيرية للاجتماع الحكومي الدولي الأول لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل ، وإنشاء آلية لتبادل المعلومات، والعمل في معالجة موضوع مياه المجارير باعتبارها ملوثاً برياً رئيسياً ؛


3 -
يحث الحكومات على تعزيز جهودها في تنفيذ برنامج العمل العالمي والإسهام على نحو نشط في اجتماع أول استعراض حكومي دولي لتنفيذ برنامج العمل ؛


4 -
يحث الحكومات على أن تكفل قيام وكالات ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة بإدراج تنفيذ برنامج العمل العالمي في برامج عملها؛


5 -
يحث الحكومات على إشراك المؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين والمجموعات الرئيسية، من خلال تعزيز الشراكات، في الجهود الرامية إلى تنفيذ برنامج العمل العالمي؛


6 -
يلاحظ مع التقدير الدور الطليعي لمرفق البيئة العالمية في تيسير تنفيذ برنامج العمل العالمي ويشجعه على مواصلة دعم المشاريع ذات الصلة؛


7 -
يحث وكالات وبرامج الأمم المتحدة على إيلاء أولوية عالية للمشاريع الرامية إلى تنفيذ برنامج العمل العالمي ؛


8 -
يحث المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ومصارف التنمية الإقليمية على إيلاء أولوية عالية للمشاريع الرامية إلى تنفيذ برنامج العمل العالمي؛


9 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يولي الإهتمام الواجب في برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، للأنشطة الهادفة إلى التصدي للآثار السلبية الناجمة عن مياه المجارير والمغذيات وتراكم الترسبات والتغيير المادي للموائل وتدميرها، على البيئة البحرية والساحلية وبيئة المياه العذبة المرتبطة بها؛


10 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يقدم تقريراً مرحلياً إلى مجلس الإدارة في دورته الثانية والعشرين عن أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوصفه أمانة لبرنامج العمل العالمي؛


11 -
يحث الحكومات والمنظمات الدولية التي هي في وضع يمكنها من المساهمة في الصندوق الإستئماني العام لدعم تنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية ، على أن تفعل ذلك .

5 -
الشعاب المرجانية

إن مجلس الإدارة ،


إذ يشير إلى مقرراته 18/33 المؤرخ 26 أيار/مايو 1995 ، 19/15 المؤرخ 7 شباط/فبراير 1997 و20/21 المؤرخ 4 شباط/فبراير 1999،


وإذ يلاحظ بجزع الأدلة الوفيرة على أن النظم الإيكولوجية للشعاب المرجانية ما زالت تتعرض للضرر أو للتدهور الحاد نتيجة لكل من الأنشطة البشرية المباشرة وتغير المناخ العالمي، كما يستدل من تزايد حالات الابيضاض المرجاني منذ دورته العشرين ؛


1 -
يرحب بقيام المدير التنفيذي بتعميم بيان الدعوة المجدّدة إلى العمل الصادر عن الندوة الدولية لإدارة النظم الإيكولوجية البحرية المدارية ؛


2 -
يلاحظ بارتياح التقدم المحرز في أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة المتصلة بالشعاب المرجانية ، بما في ذلك دوره التنسيقي في تنفيذ المبادرة الدولية للشعاب المرجانية والشبكة الدولية للعمل المتعلق بالشعاب المرجانية، وإنشاء وحدة جديدة للشعاب المرجانية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وكذلك التعاون الجاري بين البرنامج والشركاء ذوي الصلة بشأن الأنشطة المرتبطة بالشعاب المرجانية ؛


3 -
يؤيد استمرار مشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية وتعاونها معها في تنفيذ دعم الشبكة لحفظ واستدامة استخدام النظم الإيكولوجية للشعاب المرجانية، وبالأخص في ضوء النتائج العلمية الأخيرة التي تدل على أنه يمكن فقدان 60 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم بحلول عام 2030؛


4 -
يؤكد ضرورة تعزيز دور اتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها بوصفها آليات تنفيذ وتنسيق لمرحلة العمل للشبكة الدولية للعمل المتعلق بالشعاب المرجانية؛


5 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يتخذ الاجراءات المناسبة لضمان قيام كل من برامج البحار الإقليمية بإعداد برامج إقليمية أو دون إقليمية في مجال حفظ واستدامة استخدام الشعاب المرجانية؛


6 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يزيد من الجهود التعاونية القائمة بين الأنشطة الجارية المتصلة بالشعاب المرجانية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، والإتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، وخاصة إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وإتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرّضة للإنقراض وإتفاقية التنوع البيولوجي؛


7 -
يطلب إلى المدير التنفيذي مواصلة زيادة جهوده لجمع الأموال دعماً للأنشطة المتصلة بالشعاب المرجانية وأن يستكشف آليات تمويل محتملة جديدة لدى وضع مشاريع تتصل بالشعاب المرجانية ؛


8 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يقدم تقريراً مرحلياً عن حماية الشعاب المرجانية إلى مجلس الإدارة في دورته الثانية العشرين .

6 -
السلامة الأحيائية

إن مجلس الإدارة ،


إذ يشير إلى أن عدداً من الوفود اثنى على نتائج مشروع الأنشطة التمكينية الارشادي للسلامة الأحيائية المشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية، وعلى التقدم الذي أحرزته البلدان المشاركة في تحديد المتطلبات لبناء القدرات في مجال السلامة الأحيائية ومنحها الأولوية وذلك في الاجتماع الخامس للأطراف في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المعقود في نيروبي في الفترة من 15 إلى 26 أيار/مايو 2000 ،


وإذ يشير أيضاً إلى أن بلداناً كثيرة أعربت عن رغبتها في المشاركة في برنامج مشابه وموسع من شأنه أن يسد الحاجة إلى وضع أطر وطنية للسلامة الأحيائية وذلك أثناء كل من الاجتماع الخامس لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وأيضا في حلقة عمل مرفق البيئة العالمية حول مشروع الأنشطة التمكينية الارشادي للسلامة الأحيائية واجتماع المائدة المستديرة الوزاري حول بناء القدرات في البلدان النامية لتيسير تنفيذ بروتوكول كارتاخينا بشأن السلامة الأحيائية،


1 -
يلاحظ مع التقدير نجاح إكمال مشروع الأنشطة التمكينية الارشادي للسلامة الأحيائية المشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية الذي نفذته الوكالات المنفذة الوطنية في 18 بلداً مؤهلاً لتلقي المساعدة من مرفق البيئة العالمية، من خلال رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع مركز معلومات الموارد لإطلاق الكائنات في البيئة ومؤسسات أخرى؛ 


2 -
يشيد بمرفق البيئة العالمية ويرحب بموافقتها على مشروع المتابعة المشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية بشأن وضع أطر وطنية للسلامة الأحيائية من جانب ما يصل إلى 100 بلد من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، مؤهلة لتلقي المساعدة من مرفق البيئة العالمية؛


3 -
يُهنئ البلدان الثمانية عشر التي شاركت في مشروع الأنشطة التمكينية الارشادي المشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية لتنفيذها بصورة مثالية العنصر الوطني من المشروع الارشادي ويدعو مرفق البيئة العالمية إلى النظر في توفير المزيد من الدعم المالي لهذه البلدان وبلدان أخرى من أجل تنفيذ الأطر الوطنية للسلامة الأحيائية (أو ما يشابهها من أطر السياسة العامة والأطر الإدارية والتشريعية للسلامة الأحيائية) التي وضعتها استعداداً لبدء نفاذ بروتوكول كارتاخينا للسلامة الأحيائية وللمرحلة الأولى من آلية تبادل المعلومات بشأن السلامة الأحيائية؛


4 -
يطري على البلدان التي صدقت بالفعل على بروتوكول كارتاخينا للسلامة الأحيائية وكذلك البلدان التي وقعت على البروتوكول مشيراً إلى ضرورة التصديق عليه لاحقاً، ويُهنئ تلك البلدان التي صدقت بالفعل على البروتوكول ويشجع البلدان التي لم توقع بعد على أن تفعل ذلك وتتبعه بتصديقها على البروتوكول ؛


5 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يواصل تعبئة الموارد، بما في ذلك عن طريق مرفق البيئة العالمية، لدعم البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، لوضع مبادرات بناء القدرات في ميدان السلامة الأحيائية تيسر التنفيذ الفعّال للأطر الوطنية للسلامة الأحيائية في سياق بروتوكول كارتاخينا للسلامة الأحيائية وعمل اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول كارتاخينا للسلامة الأحيائية ، بالتعاون مع أمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وبما يتماشى مع التزامات الأطراف تجاه تلك الإتفاقية بموجب المادة 8 (ز) منها، مع مراعاة المبادئ التوجيهية التقنية الدولية للسلامة في مجال التكنولوجيا الأحيائية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ؛


6 -
يدعو مرفق البيئة العالمية إلى الشروع في بناء القدرات في مجال نقل الكائنات الحية المحورة وخزنها ومناولتها ؛


7 -
يطلب كذلك إلى المدير التنفيذي تعبئة الموارد وتقديم الدعم ، حسب الإقتضاء، لإنشاء أو مواصلة تقوية قدرات تقييم الأخطار المتعلقة بالسلامة الأحيائية على المستوى الإقليمي ودون الإقليمي وذلك بالتعاون مع أمانة الإتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمنظمات الأخرى ذات الصلة؛


8 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يقدم تقريراً إلى المجلس في دورته الثانية والعشرين عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا المقرر .

7 -
تقديم الدعم لأفريقيا)4(

إن مجلس الإدارة ،


إذ يشير إلى مقرره 20/27 المؤرخ 5 شباط/فبراير 1999 بشأن تقديم الدعم لأفريقيا،


وإذ يلاحظ أَحدث التقارير عن حالة البيئة، مثل تقرير توقعات البيئة العالمية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عن المشاكل البيئية المتصاعدة والآخذة بالظهور في أفريقيا،


وإذ يساوره القلق إزاء تزايد عدد الحالات الناشئة والأزمات في العالم . ولا سيما في أفريقيا، من جراء التغييرات البيئية العالمية، مع ما لهذه الحالات من آثار اجتماعية وثقافية واقتصادية معاكسة،


وإذ يرحب بالجهود الجديرة بالثناء التي بذلها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تنفيذ مقرر مجلس الإدارة 20/27 بشأن تقديم الدعم إلى أفريقيا ،

1 -
يطلب إلى المدير التنفيذي مواصلة دعم تنفيذ مقرر مجلس الإدارة 20/27 بشأن تقديم الدعم لأفريقيا وخاصة في إطار المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة، وكذلك المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية الأفريقية الأخرى؛


2 -
يطلب أيضاً إلى المدير التنفيذي أن يساعد البلدان الإفريقية في الأعمال التحضيرية لقمة الأرض بشأن التنمية المستدامة المقرر من أجل ضمان إدراج المنظورات الإفريقية في المساهمات في القمة وفي نتائجها؛

3 -
يطلب كذلك إلى المدير التنفيذي أن يدعم الإجراءات التي من شأنها تعزيز تنفيذ الاتفاقية الإفريقية لعام 1968 بشأن حفظ الطبيعة والموارد الطبيعية وإتفاقية عام 1981 للتعاون في حماية وتنمية البيئة الساحلية والبحرية لمنطقة غرب ووسط أفريقيا ، واتفاقية عام 1985 لحماية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة شرق أفريقيا ، واتفاقية عام 1991 بشأن حظر توريد النفايات الخطرة إلى أفريقيا والتحكم في نقلها عبر الحدود وإدارتها داخل أفريقيا .

8 -
التجارة والبيئة


إن مجلس الإدارة ،


إذ يشير إلى الفصل 2 من جدول أعمال القرن 21 وإلى مقرره 20/29 المؤرخ 4 شباط/فبراير 1999 ، وإعلان مالمو الوزاري،


وإذ يحيط علماً مع التقدير بالإجراءات التي اتخذها المدير التنفيذي في ميدان التجارة والبيئة، بما في ذلك التعاون الجاري بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،


وقد نظر في تقرير المدير التنفيذي UNEP/GC.21/2))،


1 -
يكرر كإطار عام، الحاجة إلى إتباع نهج متوازن ومتكامل في السياسات التجارية والبيئية سعياً وراء التنمية المستدامة؛


2 -
يشدد على أن المنظور البيئي ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار في كلٍ من رسم سياسة الاقتصاد الكلي وتقييمها، وكذلك في ممارسات الحكومات ومؤسسات الإقراض والائتمان متعددة الأطراف مثل وكالات الائتمان للصادرات، وفق ما يبرزه إعلان مالمو الوزاري؛ 


3 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يزيد تعزيز الأمانة بُغية قيامها بمساعدة البلدان، ولا سيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، في زيادة قدراتها على وضع وتنفيذ السياسات الرامية إلى إدماج الاعتبارات البيئية في سياسات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك السياسات التجارية . وينبغي أن توجه هذه المساعدة بحيث تعكس الأولويات الاجتماعية - الاقتصادية والانمائية إضافة إلى حاجات وقدرات كل بلد على حدة؛


4 -
يدعم قيام المدير التنفيذي باتخاذ اجراءات أخرى تتصل بالتجارة والبيئة، بتعاونٍ وثيق مع منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بما في ذلك ما يلي: 


(أ)
دراسة الآثار البيئية للتجارة بُغية تحسين الفهم المتعلق بها؛


(ب)
دراسة فعالية الحوافز المستندة إلى السوق في تحقيق أهداف الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، بما فيها الاتفاقات التي يوفر مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الأمانة لها؛


(ج)
دراسة الصلة بين التدابير التجارية في الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف والسياسة المتعلقة بالتجارة الدولية، بُغية ضمان أن تكون السياسات التجارية والبيئية متداعمة؛


5 -
يطلب أيضاً إلى المدير التنفيذي أن يزيد تعزيز وضع وتطبيق تقييمات التأثير البيئي، والتقدير البيئي، والمحاسبة المتعلقة بالموارد الطبيعية، والأدوات الاقتصادية فيما يتعلق بالمساعدة التقنية التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، وكذلك تنفيذ الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف؛ 


6 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يزيد من التعاون مع القطاع الخاص، وبصورة خاصة قطاع الخدمات المالية، بُغية زيادة مساهمته في أنشطة التنمية المستدامة وبرامجها عن طريق دمج الاعتبارات البيئية في العمليات الداخلية والخارجية لمؤسسات الخدمات المالية؛ 


7 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يعمل باستمرار على التشاور مع الحكومات بشأن أعمال برنامج البيئة في مجال التجارة والبيئة واطلاعها عليها وأن يقدم تقريراً عن انشطته في هذا المجال إلى مجلس الإدارة في دورته التالية .

9 -
الغلاف الجوي
ألف -
جدول أعمال المناخ وبرنامج تقييم تأثير المناخ العالمي وإستراتيجيات الاستجابة
إن مجلس الإدارة ،


إذ يشير إلى مقرراته 16/41 المؤرخ 31 أيار/مايو 1991، الجزء الرابع، عن برنامج المناخ العالمي، و17/24 جيم المؤرخ 21 أيار/مايو 1993 ، و18/20 ألف المؤرخ 26 أيار/مايو1995 بشأن جدول أعمال المناخ،



وإذ يلاحظ قرار الجمعية العامة 52/200 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1997 بشأن التعاون الدولي للتخفيف من تأثير ظاهرة النينيو،


وقد وضع في الإعتبار الحاجة إلى تدابير للإنذار المبكر والتأهب من أجل الاستجابة للكوارث المتصلة بالمناخ مثل حالات الجفاف والفيضان وحرائق الاحراج،



وقد نظر في تقرير المدير التنفيذي عن أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في ميدان المناخ وبصورة خاصة في تنفيذ التوجه 3 من جدول أعمال المناخ، المتصل بدراسات تقييم تأثير المناخ وإستراتيجيات الاستجابة بغية التخفيف من التعرض وببرنامج تقييم تأثير المناخ العالمي وإستراتيجيات الاستجابة،



وإذ ينوه بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي ، والإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وجامعة الأمم المتحدة، في تنفيذ المشروع المعني "تخفيف تأثيرات حالات الطوارئ البيئية عن طريق الإنذار المبكر والتأهب: حالة التذبذب الجنوبي المعروفة باسم ظاهرة النينيو" ، وهو المشروع الذي تموله مؤسسة الأمم المتحدة للشراكة الدولية،



1 -
يحيط علماً بتقرير المدير التنفيذي ويطلب إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يواصل الاضطلاع بالأنشطة المتصلة بتقييم تأثير المناخ وإستراتيجيات الاستجابة في شراكة مع الوكالات الأخرى المتعاونة في تنفيذ جدول أعمال المناخ ؛



2 -
يُشيد بالتعاون المثالي الذي أُبدي في تنفيذ مشاريع النينيو التي مولتها مؤسسة الأمم المتحدة للشراكات الدولية؛



3 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يُعيد تشكيل اللجنة الاستشارية العلمية لبرنامج تقييم تأثير المناخ العالمي وإستراتيجيات الاستجابة، واضعاً في الاعتبار الحاجة إلى أن تضم عضويتها أصحاب الخبرة الفنية المتصلة بالقضايا الجديدة والناشئة في ميدان تأثير المناخ وتكييف التقييمات وإستراتيجيات الاستجابة بغية التخفيف من التعرض؛

4 -
يحث جميع الحكومات على تعزيز أو انشاء البرامج الوطنية للمناخ التي تتناول جملة أمور من بينها التقييم المتكامل لتأثيرات المناخ واستراتيجيات الإستجابة ؛

5 -
يحث الحكومات القادرة على القيام بما يلي :


(أ)
التعاون في بناء القدرات التقنية والعلمية للبلدان النامية، بهدف تشجيعها على المشاركة الكاملة في جدول أعمال المناخ؛


(ب)
توفير موارد إضافية للمنظمات الدولية المشتركة في تنفيذ جدول أعمال المناخ، لغرض تنفيذها الفعال لجدول الأعمال وإدارتها للبرنامج عن طريق اللجنة المشتركة بين الوكالات والمعنية بجدول أعمال المناخ؛


(ج)
معالجة التأثيرات السلبية لتدابير الإستجابة المستندة إلى الفقرتين 8 و9 من المادة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والفقرة 14 من المادة 3 من بروتوكول كيوتو ؛


6 -
يحث المنظمات الدولية ذات الصلة على مواصلة التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، داخل الإطار التكاملي لجدول أعمال المناخ، في دعم أهداف جدول الأعمال .

باء -
الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ


إن مجلس الإدارة ،


إذ يشير إلى مقرره 17/24 ألف المؤرخ 21 أيار/مايو 1993،


وقد نظر في تقرير المدير التنفيذي عن أعمال الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وفي تقرير رئيس الفريق،


وإذ يلاحظ بارتياح الدعم العلمي الممتاز الذي قدمه الفريق لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ من خلال تقارير تقييمه الشامل، وبناء على طلبها التقارير الخاصة والورقات التقنية الأخرى،


وإذ يسلم بما لتقييمات الفريق من قيمة في مناقشة قضايا السياسة العامة الأوسع نطاقاً والمتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة،


وإذ يلاحظ كذلك أن مرفق البيئة العالمية قد وافق على مبادرة مشروع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ : تقييم تأثيرات تغير المناخ في مناطق إقليمية وقطاعات متعددة والتكيف إزاءه،


1 -
يحيط علماً بتقريري المدير التنفيذي ورئيس الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ؛


2 -
يطلب إلى المدير التنفيذي ، بالإشتراك مع الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مواصلة ترتيبات دعم الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وكفالة مشاركة الخبراء من كل المناطق الإقليمية ومن أكبر عدد من البلدان وتيسير وتشجيع المشاركة الفعالة للخبراء من البلدان النامية في تقييمات الفريق ؛


3 -
يطلب إلى الفريق أن يواصل إستكمال التقييمات للمعلومات المتاحة عن الجوانب المتعلقة بالعلم، والتأثيرات، وخيارات الاستجابة لتغير المناخ . وكذلك جوانبه الاجتماعية والاقتصادية التقنية ، وعما يتصل بكل ذلك من منهجيات ، لكي تستخدمها وتطبقها الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والكيانات الأخرى المهتمة بالأمر؛

4 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يعمل بنشاط على نشر نتائج تقرير التقييم الثالث للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ عند صدوره، بغية زيادة الوعي فيما بين الشباب وصانعي السياسة بشأن قضية تغير المناخ وإختيار خيارات السياسة المتاحة للإستجابة لتغير المناخ ؛


5 -
يحث الحكومات على مواصلة دعم أنشطة الفريق والتبرع للصندوق الاستئماني للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ؛

6 -
يطلب أيضاً إلى الفريق أن يقدم، عن طريق رئيسه، تقريراً عن التقدم المحرز في أنشطته إلى المجلس في دورته الثانية والعشرين .

جيم -
نظام مراقبة المناخ العالمي


إن مجلس الإدارة ،


إذ يشير إلى مقرره 16/41 المؤرخ 31 أيار/مايو 1991، الجزء الرابع، بشأن برنامج المناخ العالمي، وبصورة خاصة الفقرة 2 (ﻫ) منه المتعلقة بإنشاء نظام لمراقبة المناخ العالمي،


وإذ ينوه بالقرار 5/م.أ-5 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عن البحث والمراقبة المنتظمة،


وإذ يسلم بالأهمية البالغة لعمليات المراقبة في كشف تغير المناخ وبالتالي أهميتها في تحديد توقيت وموقع التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ،

1 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يدعم، من داخل الموارد المتاحة، أنشطة مكتب التخطيط المشترك لنظام مراقبة المناخ العالمي في تيسير مشاركة الخبراء من البلدان النامية والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال في أنشطة نظام مراقبة المناخ العالمي ؛

2 -
يحث الحكومات على معالجة مواطن النقص والعجز في شبكات مراقبة المناخ ويدعوها، بالتشاور مع أمانة نظام مراقبة المناخ العالمي، إلى أن توجه إنتباه إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى أية حاجات في بناء القدرات، وذلك وفق ما تدعو إليه الفقرة 6 من المقرر 5/أ-5 لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ .

دال -
الدعم البرنامجي للإتفاقيات ذات الصلة بالغلاف الجوي
إن مجلس الإدارة ،


إذ يشير إلى مقررات مجلس الإدارة بشأن الدعم البرنامجي المقدم إلى الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف في ميدان المناخ ، بما في ذلك المقررات 15/30 المؤرخ 25 أيار/مايو 1989 و16/40 المؤرخ 31 أيار/مايو 1991 بشأن حماية طبقة الأوزون والمقرر 18/20 المؤرخ 26 أيار/مايو 1995 بشأن تغير المناخ والمقرر 20/18 المؤرخ 4 شباط/فبراير 1999 بشأن الاتفاقيات البيئية ،


وقد أطلع على تقرير المدير التنفيذي عن الدعم البرنامجي المقدم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ،


وإذ يلاحظ بصورة خاصة أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة دعماً لنظام مراقبة المناخ العالمي، وللفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، ولجدول أعمال المناخ الذي يدعم جزء منه العمل المضطلع به بموجب الإتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ،


وإذ يرحب بالأنشطة البرنامجية المضطلع بها دعماً لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ، واتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال ،


وإذ يدرك ضرورة تعزيز التآزر والروابط المشتركة فيما بين الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف ومهام شعبة الاتفاقيات البيئية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة في معالجة مجالات التآزر والروابط المشتركة تلك ،


وإذ يلاحظ كذلك أنشطة البرنامج المتصلة بمهمته كمركز لتبادل المعلومات عن طبقة الأوزون وإستنفادها، والأنشطة المتعلقة بالتخلص على مراحل من المواد المستنفدة للأوزون، وتقوية المؤسسات في البلدان النامية وتعزيز وإدارة الشبكات الإقليمية في إطار برنامج العمل المتعلق بالأوزون،


وإذ لا يفوته أن أعمال المراقبة العلمية الأخيرة لطبقة الأوزون فوق القطبين الشمالي والجنوبي تشير على ما يبدو إلى أن إتجاه التحسن المتوقع في حالة طبقة الأوزون لا يتحقق،

1 -
يحث المدير التنفيذي على أن يقوم، من داخل الموارد المتاحة، بمواصلة هذه الأنشطة وبشكل خاص، على أن يشجع إستغلال التآزر بين الإتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ من ناحية، وإتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال من ناحية أخرى؛

2 -
يدعو المدير التنفيذي إلى مواصلة الإتصال مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة بغية التصدي لقضية المراقبة والتقييم المنتظمين لطبقة الأوزون.

10 -
[الحالة البيئية في الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة
إن مجلس الإدارة ،


وقد نظر في تقرير المدير التنفيذي عن حالة الإعداد لتقرير عن الحالة البيئية في الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة ،

يطلب إلى المدير التنفيذي أن يعد تقريراً في أقرب وقت ممكن عملياً وأن يقدمه إلى مجلس الإدارة في دورته الثانية والعشرين. ]

11 -
سياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه


إن مجلس الإدارة ،


إذ يشير إلى مقرراته 19/14 دال المؤرخ 7 شباط/فبراير 1997، و د إ-5/4 المؤرخ 22 أيار/مايو 1998، و20/25 المؤرخ 5 شباط/فبراير ود إ- 6/2 المؤرخ 31 أيار/مايو 2000 ،


1 -
يحيط علماً بتقرير المدير التنفيذي عن عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن قضايا المياه المتصلة بمقرري مجلس الإدارة 20/25 ود إ- 6/2؛


2 -
يقبل بالشكل الحالي سياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه كما وردتا في الوثيقة UNEP/GC.21/2/Add.1 اللتان تزيدان من تركيز عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الجوانب البيئية للتنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للمياه وفقاً للحاجات الوطنية ورهناً بطلب الحكومات ؛

3 -
يعرب عن تقديره للمـدير التنفيذي للتدابير التـي اتخذها لتنفيذ مقرري مجلس الإدارة 20/25 ود إ- 6/2؛


4 -
يعرب أيضاً عن تقديره للمدير التنفيذي على التقارير المرحلية المقدمة إلى لجنة الممثلين الدائمين بشأن : التقدير العالمي للمياه الدولية ؛ وبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية؛ واتفاقيات البحار الإقليمية ؛ وأنشطة المركز الدولي للتكنولوجيا البيئية المتعلقة بالمياه ؛


5 -
يعرب كذلك عن تقديره لإنشاء فريق خبراء معني بتبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات في إدارة المياه العذبة؛

6 -
يقرر أنه ينبغي أن يولي برنامج الأمم المتحدة للبيئة، داخل حدود ولايته ومراعياً الأولويات الوطنية، أولوية عليا لتحديد الدراية الفنية والمعرفة الموجودة في البلدان فيما يتعلق بالجوانب البيئية للمياه، ولإقامة الشراكات بين هذه البلدان والبلدان التي تكون بحاجة إلى تلك الدراية والمعرفة ولتعزيز التآزر الحكومي الدولي بناء على طلبات من الحكومات المعنية ؛


7 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يشجع ، عن طريق المركز الدولي للتكنولوجيا البيئية ، نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً لإدارة المياه مع إيلاء الإهتمام الواجب باستخدام التكنولوجيات المحلية ، وتحديد وتحليل التكاليف ، والفعالية وجوانب القوة والمحدودية للتكنولوجيات البديلة ومبادرات التوعية بشأن تنمية التكنولوجيا ونقلها في قطاع المياه ؛

8 -
يطلب أيضاً إلى المدير التنفيذي أن يكثف الأنشطة التعاونية مع الحكومات، بناءً على طلبها، وكذلك مع الوكالات والمنظمات الأخرى تدعيماً لتنفيذ السياسة والإستراتيجية بشأن المياه؛

9 -
يطلب أيضاً إلى المدير التنفيذي أن يتخذ التدابير اللازمة لمواصلة تنفيذ سياسة وإستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة المنقحتين بشأن المياه، بما يتمشى مع ولاية البرنامج، والأولويات المشروحة في مقررات مجلس الإدارة في دوراته المتتالية وتمشياً مع الفصول ذات الصلة من جدول أعمال القرن 21؛


10 -
يطلب أيضاً إلى المدير التنفيذي أن يكفل إستعراض السياسة والإستراتيجية بشأن المياه في الدورة الثانية والعشرين لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في عام 2003؛


11 -
يطلب أيضاً إلى المدير التنفيذي أن يحدد قضايا السياسة العامة الرئيسية بالنسبة إلى جوانب البيئة للمياه والناشئة عن الأنشطة التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة تمشياً مع مقررات لجنة التنمية المستدامة، وإعلان نيروبي بشأن دور وولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومالمو الوزاري، ونتيجة الإستعراض الشامل لتنفيذ جدول أعمال القرن 21، وأن يقترح خيارات للسياسة العامة على مجلس الإدارة في دورته الثانية والعشرين/المنتدى البيئي الوزاري العالمي؛


12 -
يطلب أيضاً إلى المدير التنفيذي أن يكفل مراعاة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عند إضطلاعه بأنشطته المتصلة بالجوانب البيئية للمياه، للعمل الذي تقوم به وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وكذلك الحكومات الوطنية ، من أجل تجنب الإزدواجية ؛


13 -
يطلب كذلك إلى المدير التنفيذي أن يقدم تقريراً إلى مجلس الإدارة، في دورته الثانية والعشرين عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار وفي القضايا البيئية ذات الصلة.

12 -
تنفيذ إعلان مالمو الوزاري

إن مجلس الإدارة ،


إذ يشير إلى إعلان مالمو الوزاري بوصفه تجسيداً لتوافق دولي قوي وحيوي في الآراء بشأن التحديات البيئية الرئيسية التي تُوَاَجه في القرن الحادي والعشرين، وبوصفه استراتيجية شاملة للتصدي لهذه التحديات ،


وإذ يشير أيضاً إلى إعلان نيروبي بشأن دور وولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية،


وإذ يلاحظ قرار الجمعية العامة 55/200 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 الذي أحاطت الجمعية العامة علماً فيه مع التقدير بإعلان مالمو الوزاري باعتباره احدى المساهمات في قمة الألفية وفي التحضير لإستعراض العشر سنوات للتقدم المحرز في تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية وكذلك الجوانب المتعلقة بالبيئة من إعلان الأمم المتحدة للألفية ، وإذ يدرك مسؤوليات برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوصفه المرجع الرئيسي في أمور البيئة العالمية ،


وإذ يشدد على أن إعلان مالمو الوزاري يشكل مساهمة هامة في القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة ،


وإذ يبرز ضرورة سد الفجوة القائمة بين الالتزامات التي تمَّ التعهد بها والإجراءات التي اتخذت بالنسبة إلى التنمية المستدامة كما يعرفها إعلان مالمو الوزاري ،


وإذ يدرك أن الأسباب الجذرية لتدهور البيئة العالمية متأصلة في المشاكل الإجتماعية والإقتصادية ، مثل انتشار الفقر ، ، وأنماط الانتاج والإستهلاك غير القابلة للإدامة وعدم المساواة في توزيع الثروات وأعباء الديون ،


وإذ يحيط علماً مع التقدير بتقرير المدير التنفيذي المتعلق بتنفيذ إعلان مالمو الوزاري (UNEP/GC.21/3)،


1 -
يشدد على التزامه بالتنفيذ الشامل لإعلان مالمو الوزاري؛


2 -
يحث الحكومات على ترجمة التعهدات التي قطعتها على أنفسها في إعلان مالمو الوزاري إلى إجراءات عملية ملموسة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية؛


3 -
يشجع المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجموعات الرئيسية الأخرى على المساهمة بفعالية في التنفيذ التام لإعلان مالمو الوزاري؛

4 -
يقرر أن يحيل إعلان مالمو الوزاري وهذا المقرر كذلك، عن طريق رئيس مجلس الإدارة ، إلى الهيئات الحكومية الدولية والمؤتمرات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة بما فيها المؤسسات المالية الدولية وأن يدعو هذه الهيئات والمؤتمرات إلى تعزيز تنفيذه؛


5 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يحيل إعلان مالمو الوزاري وكذلك هذا المقرر إلى جميع هيئات وبرامج ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل تنفيذه؛


6 -
يدعو لجنة التنمية المستدامة إلى إدراج النظر في إدماج الالتزامات الواردة في إعلان مالمو الوزاري في أعمالها، وخاصة في الإعداد للقمة العالمية بشأن التنمية المستدامة؛


7 -
يدعو المدير التنفيذي إلى اتخاذ المزيد من الخطوات في تنفيذ جوانب إعلان مالمو الوزاري التي تقع ضمن اختصاص برنامج الأمم المتحدة للبيئة بما في ذلك التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة، عن طريق جهات منها، فريق الإدارة البيئية؛


8 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يرصد تنفيذ إعلان مالمو الوزاري وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى لجنة الممثلين الدائمين وكذلك إلى مجلس الإدارة في دورته التالية .

13 -
زيادة تحسين منع الطوارئ البيئية والتأهب لها وتقييمها والإستجابة لها والتخفيف من حدته


إن مجلس الإدارة ،


إذ يشير إلى إعلان نيروبي بشأن دور وولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة ،


وإذ يشير إلى أن إعلان مالمو الوزاري شدد على أن تزايد الطوارئ البيئية يشكل أحد التحديات البيئية الرئيسية في القرن الحادي والعشرين ،


وإذ يلاحظ بارتياح التقدم المحرز في تنفيذ مقرره 2/8 المؤرخ 5 شباط/فبراير 1999 ، حتى تاريخه ،


وإذ يسلم بما للتقييم والإنذار المبكر ، والتأهب ، والإستجابة والتخفيف من قيمة في منع الطوارئ البيئية وتقليل تأثيرها في نهاية المطاف ،


وقد أطلع على تقرير المدير التنفيذي (UNEP/GC.21/3/Add.1) 

1 -
يؤيد الإطار الإستراتيجي لمنع الطوارئ والتأهب لها وتقييمها والإستجابة لها والتخفيف من حدتها وتنفيذه داخل ولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة ؛

2 -
يشجع المدير التنفيذي على تعزيز قدرة الأمانة في الطوارئ البيئية داخل ولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة ؛

3 -
يؤيد المساهمة البناءة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبتنسيق من ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في زيادة قدرة الأمم المتحدة على مساعدة البلدان، ولا سيما البلدان النامية ، المتأثرة بالطوارئ البيئية ؛

4 -
يطلب إيضاً إلى المدير التنفيذي تعزيز التعاون الإستراتيجي مع مكتب الأمم المتحدة لتنسق الشؤون الإنسانية عن طريق وحدة البيئة المشتركة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ؛

5 -
يدعو الحكومات ووكالات وهيئات الأمم المتحدة المختصة، والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية إلى مواصلة التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في جهوده المبذولة لتوفير المساعدة إلى البلدان ، ولاسيما البلدان النامية، في الإستجابة للطوارئ البيئية ومنعها والتقليل منها؛

6 -
يطلب إلى الحكومات تطوير وتعزيز الترتيبات الوطنية القانونية والمؤسسية لإدارة الطوارئ البيئية، وذلك من أجل تمكينها من الإستجابة للطوارئ البيئية على نحو فعال؛

7 -
يحث الحكومات والمنظمات الدولية التي يمكنها وضعها من أن تساهم في الصندوق الإستئماني للطوارئ البيئية أن تفعل ذلك؛

8 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يتقدم بتحليل لأسباب الطوارئ وآثارها طويلة الأجل التي عمل عليها والآثار الممكنة المترتبة عليها في السياسة العامة بالنسبة إلى الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي لينظر فيها مجلس الإدارة في دورته الثانية والعشرين.

14 -
برنامج تطوير القانون البيئي واستعراضه دورياً للعقد الأول من القرن الحادي والعشرين

إن مجلس الإدارة ،


إذ يشير إلى مقرره 20/3 المؤرخ 3 شباط/فبراير 1999؛


إذ يشير إلى ولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة في ميدان البيئة، كما تتجلى في إعلان نيروبي، وإعلان مالمو الوزاري وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 الذي إعتمدته الجمعية في دورتها الاستثنائية التاسعة عشرة في القرار د.إ-19/2؛

وقد نظر في نتائج اجتماع كبار المسؤولين الحكوميين الخبراء في القانون البيئي لإعداد برنامج لتطوير القانون البيئي واستعراضه دورياً للعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، الذي عقد في نيروبي في الفترة من 23 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر 2000؛

1 -
يحيط علماً مع التقدير، بعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على النحو المشروح في الوثيقة UNEP/Env.Law/4/3، في تنفيذ برنامج تطوير القانون البيئي واستعراضه دورياً للتسعينات؛

2 -
يعتمد برنامج تطوير القانون البيئي واستعراضه دورياً للعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، على النحو المنصوص عليه في المرفق الأول لتقرير اجتماع كبار المسؤولين الحكوميين الخبراء في القانون البيئي لإعداد برنامج عمل لتطوير القانون البيئي واستعراضه دورياً للعقد الأول من القرن الحادي والعشرين UNEP/Env.Law/4/4)) بوصفه الاستراتيجية العامة لأنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في ميدان القانون البيئي للعقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛
3 -
يطلب إلى المدير التنفيذي تنفيذ البرنامج، في حدود الموارد المتاحة، عبر برامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون الوثيق مع الدول ، ومؤتمرات الأطراف ، وأمانات الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف ، والمنظمات الدولية الأخرى ، والجهات الفاعلة من غير الدول والأشخاص؛
4 -
يقرر أن يستعرض تنفيذ البرنامج في موعد لا يتجاوز دورته العادية في عام 2005.

15 -
الخدمات المتعلقة بالسياسة العامة والخدمات الاستشارية في المجالات الرئيسية لبناء القدرات


إن مجلس الإدارة ،


إذ يشير إلى مقرره 20/6 المؤرخ 5 شباط/فبراير 1999،


وقد نظر في تقرير المدير التنفيذي عن الخدمات المتعلقة بالسياسة العامة والخدمات الاستشارية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في المجالات الرئيسية لبناء القدرات UNEP/GC.21/4) و (INF/15؛
1 -
يحيط علماً مع التقدير بالإجراء الذي اتخذه المدير التنفيذي القاضي بتقديم الخدمات المتعلقة بالسياسة العامة والخدمات الاستشارية في المجالات الرئيسية لبناء القدرات دعماً ، بصورة خاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة انتقال؛

2 -
يعرب عن امتنانه للجهات المانحة لدعمها ومساهمتها في الأنشطة بشأن الخدمات المتعلقة بالسياسة العامة والخدمات الاستشارية في المجالات الرئيسية لبناء القدرات؛

3 -
يطلب إلى المدير التنفيذي زيادة تعزيز أنشطته في تقديم المشورة التقنية والقانونية والمشورة في مجال السياسة العامة للحكومات والمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية التي تتعامل بالمسائل البيئية؛

4 -
يطلب إلى المدير التنفيذي مواصلة الاضطلاع بإجراءات مناسبة ترمي إلى تحسين سبل وصول الجمهور إلى المعلومات عن المسائل البيئية وصكوك السياسة البيئية ، والنهوض بتنمية المهارات والقدرات ذات الصلة لدى أصحاب المصلحة والشركاء الرئيسيين؛

5 -
يحث الحكومات على إتخاذ خطوات لتوسيع سبل الوصول إلى المعلومات البيئية المحتفظ بها لدى السلطات العامة وتشجيع جميع قطاعات المجتمع المعنية على المشاركة في عملية صنع القرارات في المسائل البيئية ، وفقاً للتشريعات والترتيبات ذات الصلة ، مع مراعاة الدور الحاسم الذي تؤديه في بناء القدرات على حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة؛

6 -
يدعو كذلك الحكومات إلى إتخاذ التدابير لكي تضع ، عند الاقتضاء ، وعلى الصعيدين الوطني والإقليمي إجراءات قضائية أو إدارية للتعويض والجبر القانونيين عن الأعمال المؤثرة على البيئة التي قد تكون غير قانونية أو مخلة بالحقوق بموجب القانون.

16 -
إعداد مشروع مبادئ توجيهية بشأن الالتزام بالاتفاقات البيئية الدولية وبشأن الإنفاذ البيئي الوطني الفعال والتعاون والتنسيق الدوليين في مكافحة الجريمة البيئية


إن مجلس الإدارة ،


إذ يشير إلى إعلان نيروبي بشأن دور وولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وكذلك إلى إعلان مالمو الوزاري،


وإذ يساوره بالغ القلق من تنامي الأضرار البيئية التي يسببها الاتجار غير المشروع في الأنواع المهددة بالانقراض وفي المواد والمنتجات الخطيرة والضارة بالرغم من الاتفاقيات والاتفاقات البيئية الإقليمية والدولية الكثيرة الناجحة وبالرغم التقدم الذي تم احرازه،


وإذ يعيد تأكيد أهمية التنفيذ السريع للالتزامات السياسية والقانونية التي قطعها المجتمع الدولي،


واقتناعاً منه بضرورة أن تضطلع جميع البلدان والمنظمات ذات الصلة والوكالات التنفيذية المعنية مثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والمنظمة الجمركية العالمية والشبكة الدولية للإمتثال والإنفاذ ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة ، بجهود عاجلة ومتجددة في مكافحة الجريمة البيئية والانتهاكات الأخرى للالتزامات البيئية،

1 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يضع ، كمسألة ذات أولوية في عام 2001 ، مشروع المبادئ التوجيهية بشأن الامتثال للاتفاقات البيئية الدولية والإنفاذ البيئي الوطني الفعال والتعاون والتنسيق الدوليين في مكافحة الجريمة البيئية دعماً لتطوير نظم امتثال في إطار الاتفاقات الدولية، بالتشاور مع الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة والوكالات التنفيذية مثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والمنظمة الجمركية العالمية واتفاقية الإتجار الدولي بالأنواع المهددة بالإنقراض والشبكة الدولية للإمتثال والإنفاذ البيئيين ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛

2 -
يطلب كذلك إلى المدير التنفيذي أن يضع في الإعتبار الفرصة التي يتيحها كون أحد العناصر الهامة في هذه المبادئ التوجيهية اسناد دور أقوى إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والمنظمة الجمركية العالمية في التعاون والتنسيق الدوليين في مكافحة الجريمة البيئية وأن هذا الدور الأقوى يمكن أن يسمى "انتربول الخضراء" أو "الجمارك الخضراء" ؛

3 -
أخيراً يطلب إلى المدير التنفيذي أن يقدم مشروع المبادئ التوجيهية إلى مجلس الإدارة لينظر فيها في دورته الإستثنائية السابعة في 2002.

17 -
حالة الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات في ميدان البيئة

إن مجلس الإدارة ،


وقد نظر في تقرير المدير التنفيذي عن الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية في ميدان البيئة UNEP/GC.21/4) و (INF/16؛


وإذ يشير إلى مقرره 24 (د-3) المؤرخ 30 نيسان/أبريل 1975، وقرار الجمعية العامة 3436 (د – 30) المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1975؛

1 -
يأذن للمدير التنفيذي أن يحيل التقرير وجدول الحالة المتصل به، نيابة عنه، إلى جانب أية تعليقات تدلي بها الوفود عليه وخاصة عن الحاجة إلى بناء القدرات، وأي معلومات إضافية قد ترد إلى أمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى 31 أيار/مايو 2001، إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين، وفقاً للقرار 3436 (د – 30)؛

2 -
يحث الدول التي لم توقع بعد على الاتفاقيات والبروتوكولات في ميدان البيئة أو تصادق عليها أو تنضم إليها، على أن تفعل ذلك بسرعة وأن تشرع بعد ذلك في تنفيذها؛

3 -
يطلب أيضاً إلى الدول والمنظمات القادرة على تزويد أمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالمعلومات عن الاتفاقيات والبروتوكولات الجديدة في ميدان البيئة، وكذلك بالمعلومات عن أية تغييرات تطرأ في حالة الاتفاقيات والبروتوكولات القائمة في ميدان البيئة، أن تفعل ذلك.

18 -
إنشاء برنامج بحار إقليمية لمنطقة شرق المحيط الهادئ الوسطى


إن مجلس الإدارة ،


إذ يشير إلى مقرريه 19/4ا هاء المؤرخ 7 شباط/فبراير 1997 و20/20 المؤرخ 4 شباط/فبراير 1999 ،


وإذ يضع في اعتباره أن برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية يطالب الدول بأن تزيد من نشاطها في مشاركتها في عمليات المفاوضات لإبرام الصكوك الإقليمية ، بما فيها الانضمام إلى اتفاقات البحار الإقليمية أو التصديق عليها حسب الإقتضاء؛

وإذ يؤيد الإجراءات المتخذة حتى الآن في تيسير إنشاء برنامج بحار إقليمية لمنطقة شرق المحيط الهادئ الوسطى، بما في ذلك نتائج الاجتماع الأول للخبراء رفيعي المستوى المعينين من حكوماتهم لبرنامج البحار الإقليمية المقترح لمنطقة شرق المحيط الهادئ الوسطى، الذي عقد في بنما سيتي في الفترة من 5 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2000؛

وإذ يلاحظ مع التقدير التقدم المحرز في اجتماع بنما في التفاوض بشأن اتفاقية لحماية منطقة شرق المحيط الهادئ الوسطى وتنميتها المستدامة ؛


وإذ يلاحظ مع الارتياح قرار الحكومات في اجتماع بنما البدء في عملية تحضيرية في المنطقة تساهم في الاستعراض الحكومي الدولي عام 2001 لبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من مصادر التلوث البرية؛

1 -
يدعو حكومات بنما والسلفادور وغواتيمالا وكوستاريكا وكولومبيا والمكسيك ونيكاراغوا وهندوراس إلى مواصلة جهودها في وضع وإعتماد اتفاقية وخطة عمل لحماية منطقة شرق المحيط الهادئ الوسطى وتنميتها المستدامة ؛

2 -
يدعو إلى قيام تعاون وثيق بين برنامج البحار الإقليمية لمنطقة شرق المحيط الهادئ الوسطى وخطة عمل جنوب شرق المحيط الهادئ وخطة عمل البحر الكاريبي؛

3 -
يرحب بعرض لجنة أمريكا الوسطى للنقل البحري، أن تستضيف ، بدعم من حكومة نيكاراغوا، الاجتماع الثاني للخبراء رفيعي المستوى المعينين من حكوماتهم لبرنامج البحار الإقليمية المقترح لمنطقة شرق المحيط الهادئ الوسطى في مناغوا في النصف الأول من عام 2001؛

4 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يدعو مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بما فيها البنك الدولي ، ومرفق البيئة العالمية ، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية ، لحضور الاجتماعات المقبلة لبرنامج البحار الإقليمية لمنطقة شرق المحيط الهادئ الوسطى؛

5 -
يطلب إلى المدير التنفيذي، داخل إطار برنامج البحار الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مساعدة حكومات منطقة شرق المحيط الهادئ الوسطى في مواصلة مفاوضاتها للتوصل إلى اتفاق إقليمي من أجل حماية منطقة شرق المحيط الهادئ الوسطى وتنميتها المستدامة .


6 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يقدم تقريراً عن التقدم المحرز في هذه المسألة إلى مجلس الإدارة في دورته الثانية والعشرين .

19 -
مشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عمل مرفق البيئة العالمية

إن مجلس الإدارة ،


وقد نظر في تقرير المدير التنفيذي عن مشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عمل مرفق البيئة العالمية GC.21/4) و (INF/4،
1 -
يرحب بالتقدم الهام الذي أحرزه المدير التنفيذي في تقوية دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مرفق البيئة العالمية كما يستدل من النمو الذي لم يسبق له نظير في حافظته ، والعدد الكبير من البلدان المشاركة فيه ونوعية أنشطته وتركيزها الاستراتيجي؛

2 -
يرحب أيضاً بالتقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المشتركة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية المتعلقة بأوجه التكامل بين الأنشطة التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في إطـار مرفق البيئـة العالمية وبرنامج عمله الذي اعتمده مجلس الإدارة في دورته العشرين GC.20/7)) وصادق عليه الاجتماع الثالث عشر لمجلس مرفق البيئة العالمية، المعقود في واشنطن العاصمة في الفترة من 5 إلى 7 أيار/مايو 1999، والذي تم الإعراب فيه عن التقدير لنوعية وثيقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة والثناء على برنامج الأمم المتحدة للبيئة والثناء المشاورات المكثفة التي إتبعها البرنامج في إعداد التقرير؛

3 -
يرحب كذلك بالتقدم المحرز في تنفيذ مبادرة الشراكة الاستراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية وعلى وجه التحديد الأنشطة المتصلة بآلية غرفة تبادل المعلومات لنقل التكنولوجيات السليمة بيئياً ويشدد على أهمية إقامتها في الحال؛

4 -
يلاحظ مع التقدير القرار الذي اعتمده المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة المعقود في داكار في الفترة من 19 إلى 21 تشرين الأول/أكتوبر 2000، الذي أعرب عن امتنان المؤتمر لمكتب التنسيق المشترك بين برنامج البيئة والمرفق للاهتمام المتزايد الذي يولى إلى أولويات المنطقة وعلى الأخص في القضايا المتصلة بالمياه والتصحر؛

5 -
يكرر الإعراب عن الأهمية التي يعلقها على الاتفاق الثلاثي بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، والذي يشكل الأساس لمرفق البيئة العالمية، وكذلك إلى الحاجة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الوكالات؛

6 -
يرحب بتوسيع نطاق مشاركة مصارف التنمية الإقليمية بوصفها وكالات منفذة لمرفق البيئة العالمية ، وعلى وجه التحديد بالتدابير التي اتخذها المدير التنفيذي لتطوير هذا التعاون وفقاً لولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مرفق البيئة العالمية؛

7 -
يرحب كذلك بالخطوات التي اتخذتها الجهات المانحة من أجل تجديد كبير للموارد وفي حينه للمرحلة الثالثة من مرفق البيئة العالمية، إضافة إلى التدابير التي اتخذها المدير التنفيذي لإعادة التشكيل الثالثة للفريق الاستشاري العلمي التقني لمرفق البيئة العالمية؛

8 -
يطلب إلى المدير التنفيذي إبقاء الحكومات على اطلاع بانتظام على أي تقدم يحرز لاحقاً في تعزيز دور وولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مرفق البيئة العالمية .

20 -
إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتنفيذ قرار الجمعية العامة 53/242

إن مجلس الإدارة ،


إذ يشيرإلى مقرريه 19/32 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 1997 ، 20/17 5 شباط/فبراير 1999 وكذلك إلى قرارات الجمعية العامة 53/242 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999 و55/162 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000 ، 55/198 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و55/199 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و55/2000 المؤرخ 20 ديسمبر 2000 ،

وإذ يشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة 55/200 الذي شددت فيه الجمعية ، في جملة أمور ، على الحاجة إلى موارد مالية كافية على أساس مستقر ويمكن التكهن به ، لضمان التنفيذ التام لولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، وبصورة خاصة بغية كفالة إشتراكه بقوة في العملية التحضيرية لاستعراض العشر سنوات بالتقدم المحرز في تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية ،

(أ)
إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بما في ذلك جوانب الإدارة الواردة في قرار الجمعية العامة 53/242
1 -
يصمم على مواصلة تعزيز دور مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي بوصفه الجهاز السياسي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي هو المرجع الأول في شؤون البيئة العالمية الذي يحدد جدول الأعمال البيئي العالمي ويعزز التنفيذ المتماسك للبعد البيئي للتنمية المستدامة داخل منظومة الأمم المتحدة ويعمل كمدافع مسؤول عن البيئة العالمية ؛

2 -
يدعو المحافل البيئية الوزارية الإقليمية إلى تزويد مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي بآراء كل منها بشأن قضايا السياسة العامة في ميدان البيئة ، وإلى النظر في نتائج اجتماعات مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي ، كافلة بذلك التفاعلات بين الجانبين ؛

3 -
يقرر ، رهناً بوجود عرض من بلد مضيف ، أن يعقد جلساته مرة كل سنتين في المناطق الإقليمية للأمم المتحدة ، حيثما كان ذلك ممكناً ، وعلى أساس التداول وذلك تمشياً مع روح مقرره 20/17 ؛

4 -
يطلب إلى الحكومات التي يسمح لها موقفها بأن توفر الموارد المالية لتسير مشاركة وزراء البيئة من البلدان النامية والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال في مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي ؛

5 -
[لإدراج فقرة عن اللجنة رفيعة المستوى للوزراء والمسؤولين] ؛

6 -
يقرر ، مع تقديره لعمل لجنة الممثلين الدائمين ، أن تعقد اللجنة إجتماعاتها العادية [4] [5] [6] مرات في السنة ، بالإضافة إلى الاجتماعات غير العادية حسب المطلوب ، وأن تجرى مداولات اللجنة بكل اللغات الرسمية لمجلس الإدارة بعد إكتمال ملاك خدمات الترجمة الشفوية في نيروبي ؛

(ب)
تنفيذ الجوانب الأخرى لقرار الجمعية العامة 53/242

7 -
يرحب ببدء عمل فريق الإدارة البيئية للأمم المتحدة في الآونة الأخيرة ؛

8 -
يدعو فريق الإدارة البيئية إلى نشر تقرير معياري عن التقدم المحرز في عمله في فترة منتظمة يُتفق عليها في الفريق ؛

9 -
يحث الأمين العام على إتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الموارد البشرية والمالية الكافية اللازمة لتسيير عمل أمانة فريق الإدارة البيئية على الوجه السليم ؛

10 -
يدعو كذلك الحكومات القادرة على التبرع دعماً لتشغيل فريق الإدارة البيئية وأمانته إلى أن تفعل ذلك ؛

11 -
يعيد تأكيد سلطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تعزيز إدماج الجوانب البيئية للتنمية المستدامة في أعمال منظومة الأمم المتحدة ويشدد على أهمية تنفيذ هذه السلطة بطريقة عملية وكفؤة ؛

12 -
يدعو ، في هذا الصدد المدير التنفيذي إلى الاتصال بمنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة [والمؤسسات المالية الدولية] عارضاً إقتراح القيام باستعراض مشترك لأدوارها في مجال البيئة ، بهدف تحديد وتحليل الحاجة إلى تنسيق وتعاون معززين ، بغية تجنب الأزدواجية التي لا لزوم لها ؛

13 -
يشجع المدير التنفيذي على تقوية تعاون برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في المجالات ذات الإهتمام المشترك وذلك عن طريق جملة أمور منها المشاريع المشتركة وبرنامج العمل التكميلي ؛

14 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يواصل جهوده لزيادة التماسك والتآزر في مجال السياسة العامة فيما بين الصكوك القانونية الدولية المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة على المستوى المشترك بين الوكالات والمستوى الحكومي الدولي على السواء ؛

15 -
يحث الأمين العام على توفير الموارد اللازمة من الميزانية العادية للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لفترة السنتين 2002 – 2003 ، وفقاً للممارسات المرعية في الميزانية وإلى النظر في طرق تقديم الدعم من أجل تقوية برنامج الأمم المتحدة للبيئة وخاصة بالنظر إلى الأعمال التحضيرية للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة ؛

16 -
يدعو المدير التنفيذي إلى زيادة تعزيز العمل الدولي من أجل توسيع مجالات التآزر بين برامج برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف ، بما في ذلك توصيل عمليات تقديم التقارير وبناء القدرات والإجراءات الأخرى التي تهدف إلى تنفيذ جدول أعمال القرن 21 ؛

17 -
يشجع مؤتمرات الأطراف في الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف على اشراك فريق الإدارة البيئية ، حسب الإقتضاء ، في تعزيز أوجه التكامل فيما بينها ، واضعة في الإعتبار مركز أمانات الاتفاقيات والطابع المستقل لمؤتمرات الأطراف ؛

18 -
يؤيد التعزيز الذي طرأ على دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوصفه وكالة منفذة لمرفق البيئة العالمية ، بما في ذلك تأمين أهداف الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف المؤهلة للتمويل من مرفق البيئة العالمية ؛

19 -
[يؤيد المبادرات التي إتخذها المدير التنفيذي للمساهمة في تنفيذ الميثاق العالمي الذي بدأه الأمين العام ، مركزاً بصورة خاصة على بعده البيئي] ؛

20 -
يشجع المدير التنفيذي على إتخاذه الخطوات الأخرى لاشراك القطاع الخاص للتصدي للتحديات البيئية عن طريق عدة أمور منها النهوض بالابلاغ البيئي ، ومدونات السلوك الطوعية ، والانتاج الأنظف ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً ؛

21 -
[يلاحظ مع التقدير إنشاء وحدة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية داخل أمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ويطلب إلى المدير التنفيذي أن يعين جهة اتصال إقليمية لشؤون المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في كل منطقة إقليمية] ؛

22 -
(تضاف فقرات على أساس الفقرات 9 و11 و14 من قرار الجمعية العامة 53/242)؛

23 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يقدم تقريراً إلى مجلس الإدارة في دورته الثانية والعشرين عن تنفيذ هذا المقرر .

21 -
ميزانيات صندوق البيئة: الميزانية المقترحة للبرنامج

ودعم البرنامج لفترة السنتين 2002 – 2003

إن مجلس الإدارة ،


وقـد نظر فـي الميزانية المقترحة لتكاليف البرنامـج ودعـم البرنامج لفترة السنتيـن 2002 – 2003 على النحو الوارد في الوثيقة (UNEP/GC.21/6) والتقرير ذي الصلة للجنة الإستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، (UNEP/GC.21/6/Add.1).

1 -
يوافق على برنامج العمل لفترة السنتين 2002-2003؛

2 -
يوافق على إعتمادات لصندوق البيئة مقدارها 119.9 مليون دولار للأغراض المبينة أدناه:

ميزانية السنتين 2002 – 2003 لتكاليف البرنامج ودعم البرنامج
(بآلاف الدولارات الأمريكية)

	
	برنامج العمل

	000.0 23
	التقييم البيئي والإنذار المبكر

	925.0 13
	السياسات البيئية العامة والقانون البيئي

	000.0 8
	تنفيذ السياسات العامة

	1350.0 21
	التكنولوجيا والصناعة والإقتصاد

	025.0 21
	التعاون الإقليمي والتمثيل

	975.0 6
	الإتفاقيات البيئية

	725.0 5
	الإتصال والإعلام العام

	000.0 100
	مجموع برنامج العمل



	000.0 5
	إحتياطي برنامج الصندوق

	876.3 14
	ميزانية الدعم

	876.3 119
	المجموع الإجمالي


3 -
يؤكد من جديد سلطة المدير التنفيذي في إعادة توزيع الموارد بين البرامج بحد أقصى قدره 20 في المائة من الإعتماد الذي يعاد توزيع الموارد من أجله.

4 -
يحث المدير التنفيذي كذلك على زيادة مستوى الاحتياطي المالي إلى 20 مليون دولار متى توفرت موارد مرحلة فوق الموارد المطلوبة لتنفيذ البرنامج المعتمد لفترتي السنتين 2000-2001 و2002 –2003؛

5 -
يرخص للمدير التنفيذي أن يعدل على أساس تناسبي مستوى الأموال المرصودة لأنشطة البرنامج بحيث تتمشى مع أوجه التفاوت المحتمل في الدخل مقارنة بالمستوى الموافق عليه للإعتمادات؛

6 -
يطلب إلى المدير التنفيذي للمداومة على إطلاع الدول الأعضاء، من خلال لجنة الممثلين الدائمين على أساس ربع سنوي، ومجلس الإدارة في دوراته العادية والإستثنائية، بالاعتمادات التي يعاد تخصيصها أو التعديلات على المخصصات؛

7 -
يلاحظ أن عرض الميزانية المقترحة للفترة 2002-2003 قد أعيد صياغته بما يتمشى مع الشكل الموحد للميزانية الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، وأن توصيات اللجنة الإستشارية لشؤون الإدارة والميزانية قد تمت مراعاتها بصورة كاملة؛

8 -
يصادق على شكل الميزانية وبرنامج العمل المقدم لفترة السنتين 2000-2003، بما في ذلك الميزانية الموحدة وبرنامج العمل الذي يعرض الإستراتيجيات الشاملة، ومؤشرات الأداء والولاية التنظيمية والأهداف والنواتج والشركاء في كل برنامج فرعي، ويطلب إلى المدير التنفيذي أن يطبق هذا الشكل أو أشكال متطورة منه، في عرض ميزانيات فترات السنتين وبرامج العمل المقبلة، تمشياً مع أي تعليمات أخرى؛

9 -
يرحب بالمشاورات المكثفة بين المدير التنفيذي ولجنة الممثلين الدائمين في إعداد مشروع الميزانية وبرنامج العمل لفترة السنتين 2002-2003، ويطلب إلى المدير التنفيذي تنظيم هذه المشاورات بإنتظام لإعداد كل ميزانية وبرنامج عمل لفترة السنتين؛

10 -
يعرب عن تقديره لتلك الحكومات التي أسهمت أو تعهدت بزيادة مساهمتها في صندوق البيئة لفترة السنتين 2000-2001، ويناشد جميع الحكومات المساهمة في صندوق البيئة أو زيادة دعمها لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة سواء نقداً أو عيناً توطئة لتنفيذ البرنامج بأكمله.

11 -
يعرب عن قلقه لتناقص عدد البلدان التي أعلنت تعهداتها لعام 2000؛

12 -
يقر بالحاجة الملحة إلى توسيع قاعدة المساهمات لتشمل جميع أعضاء الأمم المتحدة وبخاصة البلدان التي طورت قدرة أكبر على التسديد.

13 -
يحث جميع الحكومات على تسديد مساهماتها قبل بدء العام الذي تستحق عنه تلك المساهمات أو على الأكثر في بداية العام الذي تستحق عنه، وذلك من أجل تمكين برنامج الأمم المتحدة للبيئة من تخطيط وتنفيذ برنامج الصندوق بمزيد من الفعالية؛

14 -
يحث جميع الحكومات على إعلان تعهداتها بمساهماتها في المستقبل لصندوق البيئة قبل سنة على الأقل من العام الذي تستحق عنه تلك المساهمات بل وقبله بعامين إن أمكن؛

15 -
يوافق على توصية المدير التنفيذي UNEP/GC.21/6)، الفقرة 39) عدم إعتبار التعهدات المستحقة للفترة 1995-1996 أصولاً للأغراض المحاسبية؛

16 -
يوافق على جداول التوظيف المقترحة في إطار ميزانية الدعم لصندوق البيئة لفترة السنتين 2002-2003 على النحو الوارد في تقرير المدير التنفيذي؛

17 -
يلاحظ أن الإعتماد المخصص المقترح من موارد الصندوق لعام 2002-2003 البالغ 14.87 مليون دولار لميزانية تكاليف دعم البرنامج يتوقف على الزيادة في التمويل من الميزانية العادية للأمم المتحدة لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي و/أو برنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال فترة السنتين 2002-2003؛

18 -
يلاحظ مع القلق أن مستوى التمويل الحالي من الميزانية العادية للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة غير كاف لتغطية تكاليف وظائف البرنامج الأساسية على النحو المنصوص عليه في الفرع ثانياً، الفقرة 3 من القرار 2997 (د-27) للجمعية العامة؛

19 -
يناشد الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين على النظر بإيجابية في إحداث زيادة كبيرة في الأموال المرصودة في الميزانية العادية لإدارة مكاتب الأمم المتحدة في نيروبي وذلك في الميزانية العادية للأمم المتحدة لفترة السنتين 2002-2003؛

20 -
يطلب إلى المدير التنفيذي تقديم التفاصيل المالية الخاصة ببرامج العمل إلى الحكومات الأعضاء بما يتمشى مع المادة 6 من القواعد العامة التي تحكم عمليات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إذا طلب إليه ذلك؛

21 -
وتبعاً للمادة السادسة من الإجراءات العامة التي تنظم عمليات صندوق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يطلب إلى المدير التنفيذي أن يوفر للدول الأعضاء، مرتين في السنة، معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل. وتنظم هذه المعلومات وفقاً لتنظيم برنامج العمل؛

22 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يعتمد توجيه المساهمات المقدمة لأغراض محددة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، خلاف المساهمات التي يكون فيها برنامج الأمم المتحدة للبيئة مجرد أمين خزانة، لتمويل أنشطة تتوافق مع برنامج العمل؛

23 -
يأذن للمدير التنفيذي الدخول في إلتزامات آجلة لا تزيد قيمتها على 20 مليون دولار لأنشطة برنامج الصندوق للفترة المالية 2004-2005؛

24 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يعد لفترة السنتين 2004-2005 برنامج عمل يضم أنشطة برنامج صندوق بتكلفة 120 مليون دولار؛

25 -
يطلب إلى المدير التنفيذي تقديم مشروع ميزانية نهائي وبرنامج عمل لكي ينظر فيهما مجلس الإدارة ويعتمدهما في دورته الثانية والعشرين.

المرفق

تقديرات توزيع موارد صندوق البيئة حسب أهداف البرامج الفرعية(5)
22 -
المسائل الإدارية وشؤون الميزانية الأخرى
ألف -
التمويل المستقر والكافي والمنتظم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

إن مجلس الإدارة ،


إذ يشير إلى إعلان نيروبي بشأن دور وولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة وإعلان مالمو الوزاري اللذين يؤكدان، ضمن جملة أمور، ضرورة توسيع القاعدة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وجعلها أكثر انتظاماً ليتمكن البرنامج من الاضطلاع بولايته بفعالية،


وإذ يساوره القلق من أن جملة الموارد المالية لتنفيذ برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لم تزدد طوال السنوات الثلاث الماضية، وأن المساهمات السنوية في صندوق البيئة انخفضت من نحو 47.5 مليون دولار في عام 1998، إلى 44.0 مليون دولار في 1999 وإلى ما يقدر بـ 41.3 مليون دولار في عام 2000،


وإذ يساوره القلق كذلك من أن الدعم من الميزانية العادية للأمم المتحدة لم يزدد لتنفيذ برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة،


وإذ يعرب عن تقديره للحكومات التي زادت مساهماتها في صندوق البيئة والصناديق الاستئمانية والمساهمات المناظرة منذ عام 1998،


1 -
يوافق على الاستراتيجية المتعلقة بتعبئة موارد برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على النحو الوارد في تقرير المدير التنفيذي UNEP/GC.21/7/Add.1))؛


2 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن ينفذ الاستراتيجية ويبقي الحكومات على علم دائم بالتقدم المحرز في تنفيذه؛


3 -
يكرر التأكيد على ضرورة توسيع قاعدة المانحين بما يساهم في التمويل المستقر والكافي والمنتظم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ 


4 -
يدعو الحكومات وكذا الأطراف ذات الصلة الأخرى إلى توفير الموارد المستقرة والكافية والمنتظمة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واضعة في اعتبارها الاستراتيجية المتعلقة بتعبئة الموارد لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

باء -
إدارة الصناديق الاستئمانية والمساهمات المناظرة


إن مجلس الإدارة ،

1 -
يحيط علماً ويوافق على إنشاء الصناديق الاستئمانية التالية المنشأة منذ الدورة العشرين لمجلس الإدارة:


(أ)
الصناديق الاستئمانية العامة
‘1‘
الصندوق الاستئماني العام لاتفاق حفظ طيور الماء الإفريقية – الأوروبية – الآسيوية، الذي أنشئ في عام 2000، وبموعد انتهاء في 31 كانون الأول/ديسمبر 2002؛

‘2‘
الصندوق الاستئماني العام لاتفاق حفظ الحيتان الصغيرة ببحر البلطيق وبحر الشمال، الذي أنشئ في عام 2001، وبموعد انتهاء في 31 كانون الأول/ديسمبر 2003؛

‘3‘
الصندوق الاستئماني العام لتنظيف النقاط الساخنة البيئية في أعقاب نزاعات كسوفو، وإعداد مبادئ توجيهية للتقييم والإجراءات العلاجية للأضرار البيئية في أعقاب المنازعات، الذي أنشئ في عام 2000، وبموعد انتهاء في 31 آذار/مارس 2003؛

‘4‘
الصندوق الاستئماني العام لدعم فرقة عمل البلقان المعنية بالبيئة والمستوطنات البشرية التابعة لليونيب/الموئل، الذي أنشئ في عام 1999 وبموعد انتهاء في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999؛

‘5‘
الصندوق الاستئماني العام لاتفاق حفظ الخفاش الأوروبي، الذي أنشئ في عـام 2001، بموعد انتهاء في 31 كانون الأول/ديسمبر 2003؛

‘6‘
الصندوق الاستئماني العام لتنفيذ الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المعنية بالتنوع البيولوجي، الذي أنشئ في 1999، وبدون موعد انتهاء محدد؛

 ‘7‘
الصندوق الاستئماني العام لدعم فرقة عمل اتفاق لوساكا المعنية بعمليات الإنفاذ التعاونية الموجهة للاتجار غير المشروع في أنواع الحيوانات والنباتات البرية، الذي أنشئ في عام 1999، وبموعد انتهاء في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000؛

(ب)
الصناديق الاستئمانية للتعاون التقني
‘1‘
الصندوق الاستئماني للتعاون التقني لتوفير موظف أقدم من الفئة الفنية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (بتمويل من الحكومة الكندية وجهات مانحة أخرى)، الذي أنشئ في عام 2000، وبموعد انتهاء في 31 آذار/مارس 2002؛

‘2‘
الصندوق الاستئماني للتعاون التقني لتنفيذ نظام مرفق البيئة العالمية المبنى على الرسوم لتنفيذ مشاريع التمويل، الذي أنشئ في عام 1999، وبدون موعد انتهاء محدد؛

‘3‘
الصندوق الاستئماني للتعاون التقني لتوفير الدعم للمشروع العالمي للمياه الدولية (بتمويل من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية)، الذي أنشئ في عام 1999 بموعد انتهاء في 31 كانون الأول/ديسمبر 2003؛ 

‘4‘
الصندوق الاستئماني للتعاون التقني للشراكة الاستراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة/مرفق البيئة العالمية، الذي أنشئ في 1999، وبدون تاريخ انتهاء محدد؛

‘5‘
الصندوق الاستئماني للتعاون التقني لتنفيذ فرقة عمل بناء القدرات للأنشطة المتعلقة بالتجارة والبيئة والتنمية، الذي أنشئ في 2000، وبدون تاريخ انتهاء محدد.

2 -
يحيط علماً بتمديد المدير التنفيذي للصناديق الاستئمانية التالية ويوافق على التمديد:

(ب)
الصناديق الاستئمانية العامة

‘1‘
الصندوق الاستئماني العام للتبرعات الإضافية لدعم الأنشطة الموافق عليها في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002؛

‘2‘
الصندوق الاستئماني العام لدعم فرقة عمل البلقان المعنية بالبيئة والمستوطنات البشرية التابعة لليونيب/الموئل، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2000؛

‘3‘
الصندوق الاستئماني العام لاتفاقية التنوع البيولوجي، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002؛

‘4‘
الصندوق الاستئماني العام للتبرعات لتيسير مشاركة الأطراف في عملية اتفاقية التنوع البيولوجي، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002؛ 

‘5‘
الصندوق الاستئماني لاتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالإنقراض، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002؛ 

‘6‘
الصندوق الاستئماني لاتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002.

3 -
يوافق على تمديد آجال الصناديق الاستئمانية التالية رهناً بتسلُّم المدير التنفيذي طلبات بذلك من الحكومات أو الأطراف المتعاقدة المعنية:

(ب)
الصناديق الاستئمانية العامة
‘1‘
الصندوق الاستئماني العام للمؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2004؛

‘2‘
الصندوق الاستئماني العام لاتفاق حفظ طيور الماء الأفريقية – الأوروبية - الآسيوية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2004؛

‘3‘
الصندوق الاستئماني العام للتبرعات الإضافية لدعم الأنشطة الموافق عليها في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي؛ حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2004 

‘4‘
الصندوق الاستئماني العام لاتفاقية التنوع البيولوجي، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2004؛ 

‘5‘
الصندوق الاستئماني العام للتبرعات لتيسير مشاركة الأطراف في عملية اتفاقية التنوع البيولوجي، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2004؛ 

‘6‘
الصندوق الاستئماني الإقليمي لتنفيذ خطة العمل للبرنامج البيئي لمنطقة البحر الكاريبي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003؛

‘7‘
الصندوق الاستئماني لاتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2004؛

‘8‘
الصندوق الاستئماني للبحار الإقليمية لمنطقة شرق أفريقيا، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003؛

‘9‘
الصندوق الاستئماني الإقليمي لتنفيذ خطة العمل لحماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية لبحار شرق آسيا، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003؛

‘10‘
الصندوق الاستئماني لشبكة التدريب البيئي لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003؛

‘11‘
الصندوق الاستئماني العام لدعم فرقة عمل اتفاق لوساكا بشأن عمليات الإنفاذ التعاونية الموجهة للاتجار غير المشروع في أنواع الحيوانات والنباتات البرية، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003؛

‘12‘
الصندوق الاستئماني لحماية البحر المتوسط من التلوث، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003؛

‘13‘
الصندوق الاستئماني لاتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2004؛

‘14‘
الصندوق الاستئماني العام لحماية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية وموارد منطقة شمال غرب المحيط الهادئ، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003؛

‘15‘
الصندوق الاستئماني لحماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية في منطقة غرب ووسط أفريقيا، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003. 

(ج)
الصناديق الاستئمانية للتعاون التقني
‘1‘
الصندوق الاستئماني للتعاون التقني للمساعدة في تنفيذ جدول أعمال القرن 21 في أوروبا لتقوية التعاون البيئي لعموم أوروبا (بتمويل من الحكومة الهولندية)، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003؛ 

‘2‘
الصندوق الاستئماني للتعاون التقني لدعم إنشاء مراكز إقليمية بموجب اتفاقية بازل (بتمويل من الحكومة السويسرية)، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003؛ 

‘3‘
الصندوق الاستئماني للتعاون التقني لتقوية القدرة المؤسسية والتنظيمية للبلدان النامية في أفريقيا (بتمويل من الحكومة الهولندية) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003؛

‘4‘
الصندوق الاستئماني للتعاون التقني لتنفيذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة للأنشطة الممولة من مرفق البيئة العالمية، حتى 30 حزيران/يونيه 2003؛

‘5‘
الصندوق الاستئماني للتعاون التقني للمساعدة في تنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في البلدان النامية (بتمويل من الحكومة السويدية) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003؛ 

‘6‘
الصندوق الاستئماني للتعاون التقني للنظام الدولي للمعلومات البيئية (بتمويل من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية)، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003. 

4 -
يحيط علماً ويوافق على إغلاق الصناديق الاستئمانية التالية من قبل المدير التنفيذي رهناً بإكمال أنشطتها وتصفية جميع التبعات المالية:

(ب)
الصناديق الاستئمانية العامة

‘1‘
الصندوق الاستئماني العام لدعم فرقة عمل البلقان المعنية بالبيئة والمستوطنات البشرية التابعة لليونيب/الموئل.

(ج)
الصناديق الاستئمانية للتعاون التقني
‘1‘
الصندوق الاستئماني للتعاون التقني لدعم شبكة التدريب البيئي على المستوى الثالث في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (بتمويل من الحكومة الدانمركية)؛

‘2‘
الصندوق الاستئماني للتعاون التقني لتعزيز التعاون التقني والمساعدة في الإدارة الصناعية والبيئية وإدارة المواد الخام (بتمويل من الحكومة السويدية)؛

‘3‘
الصندوق الاستئماني للتعاون التقني لتوفير موظفين فنيين مبتدئين (ممول من حكومة استراليا).
23 -
شبكة الاتصالات بساتل ميركيور

إن مجلس الإدارة ،


إذ يشير إلى مقرراته 17/38 المؤرخ 21 أيار/مايو 1993، و18/47 المؤرخ 25 أيار/مايو 1995، و19/30 المؤرخ 7 شباط/فبراير 1997 و20/30 المؤرخ 4 شباط/فبراير 1999،


وإذ يلاحظ مع الإرتياح النجاحات التي حققتها شبكة الاتصالات بساتل ميركيور منذ إنشائها في 1994، وخاصة بتعزيز مرافق الأمم المتحدة في نيروبي عبر الخدمات المبتكرة مثل الإنترنت وتنظيم المؤتمرات بالفيديو بطريقة فعالة من حيث التكلفة ومتوافقة تماماً مع بقية منظومة الأمم المتحدة،


وإذ يلاحظ أن مرافق ميركيور للإنترنت وتنظيم المؤتمرات بالفيديو والبريد الإلكتروني والهاتف الصوتي والفاكس عبر الإنترنت تستفيد منها يومياً هيئات الأمم المتحدة ومنظماتها بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي،


وإذ يلاحظ مع التقدير عمل مركز تنفيذ يونيب نت في النرويج لتأمين أداء يونيب نت/ميركيور لعملياته اليومية وبوجه يعتمد عليه في دعم عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة،


وإذ يلاحظ أيضاً تكامل ميركيور عملياً مع شبكة الأمم المتحدة لتوفير شبكات عملية للدعم المتبادل مع سائر هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي،


1 -
يعرب مرة ثانية عن إمتنانه لحكومة النرويج لمساهماتها السخية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في إقامة وصيانة مركز تنفيذ يونيب نت في أرندال، النرويج، وكذا لاستراليا وبلجيكا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وأيرالندا الشمالية بالمساهمات التقنية والمالية التي قدمتها لمشروع ميركيور؛


2 -
يكرر الإعراب عن إمتنانه لحكومة جمهورية كينيا لإلتزامها وإستعدادها، بوصفها الحكومة المضيفة، لتأمين إيجاد قدرة اتصالات متقدمة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛


3 -
يلاحظ إستعراض الإدارة، وتحليل التكاليف والفوائد وخطة العمل المستقبلية فيما يتعلق بيونيب نت/شبكة ميركيور؛


4 -
يرحب بالإجراءات التي إتخذها المدير التنفيذي، لتنفيذ الاتصال الصوتي الهاتفي عبر ميركيور وتوفير هذه الخدمة لهيئات ووكالات الأمم المتحدة في نيروبي، على أساس إسترداد التكلفة؛


5 -
يطلب إلـى المدير التنفيذي، تنفيذ خطة العمل المعروضـة في تقرير المدير التنفيذي (UNEP/GC.21/2/Add.2) للتصدي لتلبية الإحتياجات الإستراتيجية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة الحقيقية الرئيسيين، وفي نفس الوقت كفالة إستمرارية الخدمات المقدمة حالياً عبر يونيب نت/ميركيور إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة وهيئات ووكالات الأمم المتحدة الأخرى في نيروبي عبر العلاقة العملية الوثيقة مع مكتب الأمم المتحدة في نيروبي؛


6 -
يأذن للمدير التنفيذي أن يتبرع مباشرة بمرافق محطات ميركيور الأرضية المنفذة بمواقع الشركاء في بوليفيا والصين وكوستاريكا وكوبا وكازاخستان وموزامبيق ونيبال والنيجر وفييت نام، إعتباراً من نهاية عام 2001، ويطلب إلى المدير التنفيذي دعوة هذه البلدان الشريكة لمواصلة مشاركتها في ميركيور على أساس إقتسام التكاليف؛


7 -
يطلب إلى المدير التنفيذي توطيد تعاونه مع حكومة النرويج والبلدان المانحة الراغبة الأخرى لمواصلة أنشطة مركز تنفيذ يونيب نت، وبخاصة تطوير قدرات وطنية في خدمة المعلومات البيئية في تلك البلدان الشريكة لميركيور بإستخدام يونيب نت/ميركيور؛


8 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يدعو هيئات ووكالات الأمم المتحدة الأخرى في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي إلى إستخدام ميركيور على أساس إقتسام التكلفة؛


9 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يقدم تقريراً إلى مجلس الإدارة في دورته الثانية والعشرين عن تنفيذ خطة العمل لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

24 -
مواصلة تطوير وتعزيز برامج البحار الإقليمية: تعزيز حفظ واستدامة استخدام البيئة البحرية والساحلية، وبناء الشراكات وإقامة الروابط مع الإتفاقات البيئية متعددة الأطراف


إن مجلس الإدارة ،


إذ يشير إلى مقرره 20/19 ألف المؤرخ 5 شباط/فبراير 1999 و19/14 باء المؤرخ 7 شباط/فبراير 1997،


وإذ يشير أيضاً إلى أن الفقرة 74 (ب) من برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، المعتمد في واشنطن العاصمة، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، تطلب إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بصفته أمانة، أن يعيد إنعاش برنامج البحار الإقليمية لتعزيز وتيسير تنفيذ برنامج العمل العالمي على المستوى الإقليمي،


وإذ ينوه بالأهمية التي إكتسبتها الاجتماعات العالمية لاتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها بوصفها آلية تشاور لإنعاش برامج البحار الإقليمية، بما في ذلك تقوية أواصر الشراكات مع المنظمات الدولية المتخصصة في القضايا البحرية والساحلية، وإقامة روابط برنامجية مع الإتفاقيات البيئية العالمية والإتفاقات المتصلة بها،


وقد نظر في نتائج الاجتماع العالمي الثالث لاتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها، المعقود في موناكو في الفترة من 6 إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الوارد شرحها في الوثيقة UNEP/GC.21/INF.14،

1 -
يعرب عن تقديره لممثلي أمانات إتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها والإتفاقيات البيئية العالمية والإتفاقات الدولية المتصلة بها، لمشاركتها في الاجتماع العالمي الثالث ومساهمتها في نجاح نتائجه؛

2 -
يعرب أيضاً عن تقديره للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية، واللجنة الأقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، والاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة (الإتحاد الدولي لحفط الطبيعة والموارد الطبيعية)، واللجنة الاستشارية لحماية البحار، لما قدمته من مساهمات في الاجتماع؛ 

3 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يستمر في استخدام الإجتماعات العالمية لإتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها كآلية تشاور رئيسية لعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مواصلة تعزيز برامج البحار الإقليمية ولبناء التآزر والتعاون فيما بين الإتفاقيات البيئية؛ 

4 -
يطلب إلى المدير التنفيذي، بوصفه أمانة لبرنامج البحار الإقليمية، إلى دعوة ممثلي صناعة الشحن البحري، والصناعة الكيميائية والسياحة إلى الاجتماع العالمي الرابع لمناقشة الأدوار المحتملة والتعاون في دعم برامج البحار الإقليمية.

(ب)
التعاون الأفقي فيما بين إتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها

إذ يدرك القيمة التي ينطوي عليها تقاسم الخبرات وتبادل المعلومات فيما بين برامج البحار الإقليمية،


وإذ يدرك أيضاً المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية الهامة التي يمكن أن تقدمها برامج البحار الإقليمية الأكثر خبرة وتقدماً إلى تلك الأقل تقدماً،


وإذ يرحب بترتيبات التوأمة بين لجنة حماية البيئة البحرية للبلطيق وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بوصفه الأمانة لإتفاقية حماية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة شرق أفريقيا وإدارتها وتنميتها (إتفاقية نيروبي)، الموقعة في مالمو، السويد، في 30 أيار/مايو 2000، وبين برنامج بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، وكذلك مذكرة التفاهم المبرمة بشأن قيام تعاون أوثق بين برنامج بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، ومجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (أيار/مايو 2000)؛

1 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يدعم تنفيذ ترتيبات التوأمة هذه وأن يستمر في تيسير التفاوض بشأن الترتيبات الجديدة للتعاون الأفقي فيما بين برامج البحار الإقليمية؛ 

2 -
يحثّ الحكوماتِ الأطراف في إتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق الأطلسي وإتفاقية أبيدجان للتعاون في حماية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة غرب ووسط أفريقيا وتنميتها، على مساندة المفاوضات الجارية بشأن ترتيبات التوأمة.

(أ)
مواصلة إنعاش برامج البحار الإقليمية


وقد إطلع على عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لدعم إتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها، المشروح في الوثيقتين UNEP/GC.21/INF/6 وUNEP/GC.21/INF/14،


وإذ يحيط علماً مع التقدير بالإجراء الذي إتخذه المدير التنفيذي لدعم إعادة إنعاش برامج البحار الإقليمية من خلال توفير الدعم البرنامجي الاستراتيجي وتيسير الترتيبات التعاونية مع الإتفاقيات البيئية العالمية والإتفاقات المتصلة بها؛

1 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يستمر في منح الأولوية لإنعاش إتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها بوصفها الآلية المركزية لتنفيذ أنشطته ذات الصلة بالفصل 17 من جدول أعمال القرن 21، واضعاً في الإعتبار توصيات الاجتماع العالمي الرابع لإتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها، ومركزاً على القضايا ذات الأولوية مثل مصادر التلوث البرية، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والشُعاب المرجانية وتطوير أو تنقيح إتفاقيات البحار الإقليمية وبروتوكولاتها؛

2 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يدعم إعداد نهج إستراتيجي لتمويل برامج البحار الإقليمية ومساعدتها في حشد الموارد، آخذاً في الاعتبار الطائفة الواسعة من مصادر التمويل المتاحة، بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، مرفق البيئة العالمية، والجهات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف، والصناعة الخاصة، والمنظمات غير الحكومية؛

3 -
يقدر التجديد الملاحظ مؤخراً في برنامج البيئة لمنطقة الكاريبي ويشجع المدير التنفيذي على إيجاد موارد مالية كافية لتمويل أنشطة وإستمرار نموه، وكذلك تمويل برامج البحار الإقليمية جيدة الإدارة التي تعاني من نقص التمويل.

(ج)
التعاون مع الإتفاقيات البيئية العالمية والإتفاقات الدولية المتصلة بها


إذ يشير إلى المقرر 20/18 باء المؤرخ 4 شباط/فبراير 1999بشأن تقوية دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تعزيز التعاون فيما بين الإتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، والمقرر 20/28 المؤرخ 4 شباط/فبراير 1999 بشأن تعزيز الروابط المشتركة فيما بين القضايا البيئية العالمية والاحتياجات البشرية والمقرر 20/19 باء المؤرخ 4 شباط/فبراير 1999 بشأن برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية،


وقد إطلع على المقرر 5/3 الصادر عن الاجتماع الخامس لمؤتمر الأطراف في إتفاقية التنوع البيولوجي في أيار/مايو 2000 بشأن البرمجة المشتركة لإتفاقية التنوع البيولوجي وإتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها،


وإذ يأخذ في الاعتبار خطة العمل الاستراتيجية التي اعتمدها الاجتماع الحادي عشر لمؤتمر الأطراف في إتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للإنقراض في نيسان/أبريل 2000، والتي تدعو إلى قيام تعاون أوثق مع برامج البحار الإقليمية،

1 -
يرحب بالإجراء الذي إتخذه المدير التنفيذي لتعزيز التآزر فيما بين إتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها، بما في ذلك ترتيبات التوأمة الجديدة، ومع الإتفاقيات البيئية العالمية والإتفاقات المتصلة بها؛

2 -
يرحب بتعاون إتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها في العملية التحضيرية لاجتماع أول استعراض حكومي دولي لتنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية (مونتريال، تشرين الثاني/نوفمبر 2001)، بما في ذلك التحضير لاجتماع ليوم واحد بشأن برامج البحار الإقليمية في ذلك الإجتماع؛

3 -
يشدد على أن مياه نفايات البلدية هي، حسب الإقتضاء، إحدى أولويات برامج البحار الإقليمية لدى إعداد برامج عملها بشأن المصادر البرية للتلوث، وكذلك الحاجة إلى معالجة ما يلي:

(أ)
السياحة بوصفها، حسب الإقتضاء، نشاطاً اقتصادياً رئيسياً يرتبط بجملة أمور منها مياه المجارير والتبديل المادي وتدمير الموائل؛

(ب)
الزارعة وآثارها على البيئة الساحلية والبحرية، بما في ذلك الإغناء بالمغذيات ومبيدات الآفات التي تصل إلى المحيطات.

4 -
يرحب باستعادة التعاون بين إتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وبرامج البحار الإقليمية، بما في ذلك عمل مراكز التدريب الإقليمية التابعة للإتفاقية، والعرض المقدم من أمانة بازل لمساعدة إتفاقيات البحار الإقليمية في وضع بروتوكولات تتعلق بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود؛

5 -
يطلب إلى إتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية، والإتفاقية المرتقبة بشأن الملوثات العضوية الثابتة، وبرامج البحار الإقليمية، العمل معاً بشكل وثيق في الاضطلاع بأنشطة بناء القدرات وتبادل المعلومات لمساعدة البلدان في الوفاء بالتزاماتها بموجب الإتفاقيتين المتصلتين بالمواد الكيميائية؛ 

6 -
يطلب إلى برامج البحار الإقليمية وإتفاقية روتردام والإتفاقية المرتقبة بشأن الملوثات العضوية الثابتة التعاون بشأن الأنشطة المتبادلة التداعم، مثل وضع وتطبيق رموز جمركية منسقة؛

7 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يعد قائمة بالعمل في مجال المواد الكيميائية الذي قامت به برامج البحار الإقليمية، بوصفها قاعدة معلومات للتعاون بشأن الأنشطة المتبادلة التداعم مع إتفاقية روتردام والإتفاقية المرتقبة بشأن الملوثات العضوية الثابتة؛

8 -
يشجع إتفاقية التنوع البيولوجي وبرامج البحار الإقليمية على الاستمرار في تعاونها في حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي البحري والساحلي، بما فـي ذلك (أ) وضـع طـرائق للتعاون (ب) والالتزام بتحديد عناصر مشتركة بين الأنشطة الإقليمية لكل منها، وبرنامج العمل البحري والساحلي لإتفاقية التنوع البيولوجي، بُغية تحقيق إتساق خطط العمل، مع مراعاة أن القضية الواحدة التي تشترك بها جميع برامج البحار الإقليمية وإتفاقية التنوع البيولوجي هي تطبيق نهج النظام الإيكولوجي في برامج عملها؛ 

9 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يدعم المبادرات التعاونية الرامية إلى إتساق خطط عمل إتفاقيات البحار الإقليمية وإتفاقية التنوع البيولوجي، وعند الإقتضاء، دعم تطوير عملية منسقة لتقديم التقارير الوطنية طبقاً للمبادئ التوجيهية التي يوافق عليها مؤتمر الأطراف لكل منها؛ 

10 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن ييسر الترتيبات التعاونية بين إتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للإنقراض، بما في ذلك الحوار الإقليمي بشأن القضايا المثيرة للمشاكل والتي هي موضع الاهتمام المشترك، ومن خلال تيسير المعلومات لبرامج البحار الإقليمية عن الأنشطة التي ستضطلع بها إتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للإنقراض داخل المناطق التابعة لكل منها؛ 

11 -
يدعو إتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية إلى إشراك برامج البحار الإقليمية ذات الصلة في مرحلة مبكرة، في وضع وتنفيذ الإتفاقات الإقليمية التابعة لإتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية، التي تؤثر في أنواع بحرية مثل السلاحف البحرية، وطيور القطرس، أسماك القرش، الحيتان والثدييات البحرية؛

12 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يواصل إعادة تنظيم خطة العمل المتعلقة بالثدييات البحرية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال زيادة الجهد المنسق بين برامج البحار الإقليمية، وإتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية، وإتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المعرضة للإنقراض، وإتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات الشريكة ذات الصلة، بما فيها الإتحاد العالمي لحفظ الطبيعة.

(د)
الشراكات مع المنظمات الدولية


إذ يأخذ في الاعتبار أن الدورة السابعة للجنة التنمية المستدامة في نيسان/أبريل 1999 اقترحت عملية تشاورية للأمم المتحدة بشأن المحيطات لتوفير استعراض متكامل للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والقانونية للتطورات التي تؤثر في المحيطات والبحار وأن هذه العملية التشاورية أنشأتها لاحقاً الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 54/33 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفـمبر 1999.


وإذ تضع في الاعتبار أنه، في اعقاب الاجتماع الأول للعملية التشاورية في الفترة من 30 أيار/مايو إلى 2 حزيران/يونيه 2000، إعتمدت الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين القرار 55/7 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000، الذي دعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات محددة بما فيها منظمات وترتيبات إدارة مصائد الأسماك، والإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمناطق الساحلية والبحرية، وبناء القدرات، بين أمور أخرى، وفي الفقرة 42 منه، دعا إلى تعاون وتنسيق أكثر فعالية بين الأجزاء ذات الصلة من الأمانة العامة للأمم المتحدة والأمم المتحدة بأسرها،


وإذ يدرك أن اللجنة الفرعية المعنية بالمحيطات والمناطق الساحلية التابعة للجنة التنسيق الإدارية، والتي برنامج الأمم المتحدة للبيئة عضو فيها، تشجّع زيادة التنسيق المشترك بين الوكالات داخل منظومة الأمم المتحدة، للأنشطة الرامية إلى تنفيذ الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21،


إذ يضع في الاعتبار أن توصيات الاجتماع العالمي الثالث لإتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها تقترح تجديد التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة، واللجنة الأقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونيسكو، والمنظمة البحرية الدولية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في دعم تنفيذ برامج البحار الإقليمية، 

1 -
يطلب إلى المدير التنفيذي تشجيع زيادة المشاركة النشطة لإتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها في عملية التشاور غير الرسمية للأمم المتحدة المعنية بالمحيطات وقانون البحار وفي الأنشطة التحضيرية الإقليمية ودون الإقليمية التي يجري تنظيمها لاستعراض عام 2002 لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية وفي متابعتها؛

2 -
يطلب إلى المدير التنفيذي، بالاشتراك مع منظمة الأغذية والزراعة، متابعة تأييد الاجتماع العالمي الثالث للورقة المشتركة بين برنامج البيئة/منظمة الأغذية والزراعة والمعنونة "إدارة مصائد الأسماك القائمة على النظام الإيكولوجي: الفرص والتحديات للتنسيق بين هيئات مصائد الأسماك الإقليمية وإتفاقيات البحار الإقليمية"، بما في ذلك الدعم للإجراءات التالية لتعزيز التعاون: )6(.


(أ)
إضفاء الطابع الرسمي على مركز المراقب لإتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها في اجتماعات مجالس إدارة هيئات مصائد الأسماك الإقليمية وأجهزتها الفرعية التقنية والعكس بالعكس؛


(ب)
وتبادل البيانات والمعلومات المتاحة على مستويات هيئات مصائد الأسماك الإقليمية وإتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها التي قد تكون موضع إهتمام متبادل؛


(ج)
وتنظيم اجتماعات تقنية مشتركة بشأن مواضيع ذات إهتمام متبادل؛


(د)
وتصميم وتنفيذ برامج مشتركة بين هيئات مصائد الأسماك الإقليمية وإتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها، مع المراعاة التامة لولايات وأهداف ونطاق كل من برامج البحار الإقليمية وهيئات مصائد الأسماك الإقليمية؛ 

3 -
يرحب بالمبادرة المشتركة بين برنامج البيئة/منظمة الأغذية والزراعة بشأن تعزيز التعاون بين هيئات مصائد الأسماك الإقليمية وإتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها بشأن قضايا تتصل بإدارة مصائد الأسماك القائمة على النظام الإيكولوجي بوصفها مساهمة كبيرة في تنفيذ الإتفاقيات والبرامج العالمية مثل إتفاقية التنوع البيولوجي وبرنامج العمل العالمي وكذلك المؤتمر المعني بمصائد الأسماك المسؤولة في النظم الإيكولوجية، المقرر عقده في (ريكيافيل، آيسلندا، في الفترة من 24 إلى 28 أيلول/سبتمبر 2001)؛ 

4 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يدعم إنشاء منتدى مشترك بين المنظمة البحرية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن الاستجابة الطارئة للتلوث البحري بغية تبادل الخبرات ومناقشة القضايا موضع الاهتمام المشترك فيما بين إتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها؛

5 -
يطلب إلى المدير التنفيذي متابعة التوصية بقيام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالعمل بشكل وثيق مع النظام الساحلي لمراقبة المحيطات العالمية (GOOS) الذي تديره اللجنة الأقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونيسكو، من خلال ترتيبٍ تعاونيٍ لضمان مراعاة الاحتياجات العلمية والتقنية لبرامج البحار الإقليمية مراعاةً تامة في تطوير وإدارة وتنفيذ النظام الساحلي لمراقبة المحيطات العالمية بوجه خاص، وكذلك العمل العام للنظام العالمي لمراقبة المحيطات بما في ذلك الحاجة إلى تنفيذ أنشطة بناء القدرات الداعمة في برامج البحار الإقليمية كما يلزم؛

6 -
يدعو اللجنة الأقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونيسكو، من خلال برنامجها برنامج نظام (GOOS)، والذي تديره بالنظر إلى العمل العلمي التكميلي الذي تقوم به، أن تشارك في مبادرة برنامج البيئة ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن إدارة مصائد الأسماك القائمة على النظام الإيكولوجي؛ 

7 -
يطلب إلى المدير التنفيذي إن يعمل، في حدود الموارد المتاحة، مع مختبر دراسات البيئة البحرية التابع البحرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم أنشطة أخذ العينات للتلوث البحري ورصده وتقييمه في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال التي هي دول أعضاء في برامج البحار الإقليمية؛

8 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يواصل تعزيز الشراكات مع أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالمحيطات والمناطق الساحلية التابعة للجنة التنسيق الإدارية لدعم تنفيذ برامج البحار الإقليمية بما في ذلك البرامج ذات الصلة مثل التقييم العالمي للمياه الدولية وبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية.

25 -
تنفيذ خطة عمل شمال غرب المحيط الهادئ

إن مجلس الإدارة ،


إذ يشير إلى مقرره 20/19 ألف المؤرخ 5 شباط/فبراير 1999، الذي أكد مجلس الإدارة فيه ضرورة قيام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتعزيز برنامج البحار الإقليمية بوصفه الآلية المركزية لتنفيذ أنشطته المتصلة بالفصل 17 من جدول أعمال القرن 21،


وإذ يأخذ في الاعتبار قرارات الاجتماعات الحكومية الدولية الرابع والخامس والسادس لخطة العمل لحماية وإدارة وتطوير البيئة البحرية والساحلية لمنطقة شمال غرب المحيط الهادئ، وإدارتها وتنميتها، المتعلقة بإنشاء وحدة تنسيق إقليمية لخطة عمل شمال غرب المحيط الهادئ،


وإذ يضع في الاعتبار برنامج العمل المعتمد أثناء الاجتماع الحكومي الدولي الخامس (إنشون، جمهورية كوريا، 29 – 30 آذار/مارس 2000)، وما قرره الاجتماع الحكومي الدولي السادس (طوكيو، 5 – 6 كانون الأول/ديسمبر 2000) في قراره 1 بأن يدرج في خطة العمل عنصراً برنامجياً ذا أولوية يتعلق بمصادر التلوث البرية، بما في ذلك المشاركة في العملية التحضيرية المفضية إلى اجتماع أول استعراض حكومي دولي لبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من مصادر التلوث البرية،

1 -
يرحب بقرار الاجتماع الحكومي الدولي السادس إنشاء وحدة تنسيق إقليمية لخطة عمل شمال غرب المحيط الهادئ يديرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة ويشترك في إستضافتها توياما، اليابان، وبوسان، وجمهورية كوريا؛

2 -
يلاحظ بإرتياح التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل الموضوع لخطة عمل شمال غرب المحيط الهادئ، بما في ذلك إقامة مشروع ذي أولوية يتعلق بمصادر التلوث البرية والمشاركة في العملية التحضيرية المفضية إلى اجتماع أول استعراض حكومي دولي لبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من مصادر التلوث البرية؛

3 -
ينوه مع التقدير بالدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتنفيذ خطة عمل شمال غرب المحيط الهادئ؛

4 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن ينشئ وحدة تنسيق إقليمية لخطة عمل شمال غرب المحيط الهادئ بوصفها أمانة يديرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة لخطة عمل شمال غرب المحيط الهادئ؛

5 -
يطلب كذلك إلى المدير التنفيذي أن يجري مفاوضات مع اليابان وجمهورية كوريا بشأن إتفاقات البلد المضيف لاشتراكهما في استضافة وحدة تنسيق إقليمية وحيدة حسب الشروط التي اتفقت عليها الدول الأعضاء أثناء الاجتماع الحكومي الدولي السادس ووفقاً لقواعد وأنظمة الأمم المتحدة.

6 -
يوافق على تمديد فترة الصندوق الاستئماني لخطة عمل شمال غرب المحيط الهادئ حتى نهاية عام 2003.

26 -
دور المجتمع المدني

إن مجلس الإدارة ،


إذ يشير إلى قرار الجمعية العام 2997 (د-27) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1972, وعلى وجه الخصوص الفقرة 5 من الفرع الرابع منه، وكذلك الفصـل 28 من جدول أعمال القرن 21،


وإذ يشير إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية وإلى قرار الجمعية العامة 55/162 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، المتعلق بمتابعة نتائج قمة الأرض،


إذ يشير أيضاً إلى مقررّه 18/4 المؤرخ 26 أيار/مايو 1995، الذي دعا فيه إلى وضع إطار للسياسة العامة وآليات مناسبة للعمل مع المنظمات غير الحكومية، وحقيقة أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة اعتمد فيما بعد سياسة تتعلق بالمنظمات غير الحكومية والمجموعات الرئيسية الأخرى، صدرت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1996،


وإذ يشير كذلك إلى النظام الداخلي للمجلس، وخاصة المادة 69 منه، التي تجيز "للمنظمات الدولية غير الحكومية التي تهتم بميدان البيئة... أن تعين ممثلين يحضرون كمراقبين في الجلسات العامة لمجلس الإدارة وأجهزته الفرعية".


وإذ يشدد على الفقرة 14 من إعلان مالمو الوزاري.


وإذ يحيط علماً مع التقدير بعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة فيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني،


وإذ يرمي إلى زيادة تطوير العلاقة بين المنظمات غير الحكومية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وهيئاته الفرعية،


1 -
يطلب إلى المدير التنفيذي استحداث عملية تشاورية مع الحكومات ومع الكيانات الأخرى، حسب الإقتضاء، بشأن طرق ووسائل لزيادة مشاركة تنظيمات المجتمع المدني في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويطلب أيضاً إلى المدير التنفيذي أن يقدم تقريراً إلى لجنة الممثلين الدائمين عن نتائج هذه المشاورات قبل نهاية عام 2001، للنظر فيه وتقديم التقرير بعد ذلك إلى مجلس الإدارة في دورته الإستثنائية السابعة في 2002؛


2 -
يقرر أن يُدرج بنداً بعنوان "تعزيز دور المنظمات غير الحكومية في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة"، في جدول الأعمال المؤقت للدورة الاستثنائية السابعة.

27 -
تقييم الزئبق

إن مجلس الإدارة ،


وقد نظر في تقرير المدير التنفيذي عن عمل وحدة المواد الكيميائية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال فترة السنتين الماضية،


وإذ يلاحظ مع التقدير إنحازات المدير التنفيذي في مجال إدارة المواد الكيميائية،


وإذ يشير إلى إعلان بارو، بمناسبة إنعقاد الاجتماع الوزاري الثاني لمجلس القطب الشمالي، والذي أشار فيه المجلس إلى أن إطلاق الزئبق له آثار ضارة بصحة البشر وقد يدمر النظم الإيكولوجية ذات الأهمية البيئية والاقتصادية، ودعا برنامج الأمم المتحدة للبيئة لبدء تقييم عالمي للزئبق، 


وإذ يدرك بأن للزئبق دوره عالمياً، 


يدعو المدير التنفيذي لإجراء تقييم عالمي للزئبق، بالتنسبق مع الكيانات متعددة الأطراف ذات الصلة، ليقدم إلى مجلس الإدارة في دورته في عام 2003، على أن يتضمن العناصر التالية:

(أ)
تلخيص المعلومات المتوفرة، بما فيها الاستعراض الرسمي للمواد الكيميائية ويشمل عمليات التحول والميثلة، والسمية وتأثر الزئبق على صحة البشر والبيئة؛

(ب)
تجميع وتلخيص المعلومات المتوفرة المتعلقة بمصادر الزئبق الطبيعية والإصطناعية على نطاق العالم؛

(ج)
تدعيم وتحليل المعلومات المتوفرة المتعلقة بالنقل بعيد المدى في البيئة وآليات ومسارات الترسيب على صعيد العالم؛

(د)
دراسة ووصف أنماط إنتاج وإستخدام الزئبق حالياًً بوصفه سلعة عالمية؛

(ﻫ)
تجميع وتلخيص المعلومات عن تكنولوجيات وممارسات الوقاية والمكافحة والتكاليف والفعالية المرتبطة التي يمكن أن تقلل و/أو توقف إطلاق الزئبق، بما في ذلك إستخدام البدائل المناسبة، حيثما كان ذلك عملياً؛

(و)
وصف الإجراءات الجارية وجمع وتصنيف المعلومات عن الخطط المستقبلية في البلدان لمكافحة حالات الإطلاق وتصنيف الإستخدام وإحتمال التعرض، بما في ذلك ممارسات إدارة النفايات؛

(ز)
وضع خطوط عريضة لخيارات لمعالجة الجوانب العالمية للزئبق، بما في ذلك الفرص المتاحة للتنسيق الدولي وطرق تعزيز معرفة الخطر؛

(ح)
إعداد وصف موجز لإحتياجات المعلومات العلمية والتقنية والثغرات في البيانات بالنسبة للعناصر من (أ) وحتى (و).

- - - - -
















































*	UNEP/GC.21/1 .


(1)	اقترح ممثل الجزائر الفقرة التالية في الاجتماع غير العادي للجنة الممثلين الدائمين المعقود في 24 كانون الثاني/يناير 2001 :





			"يرحب بقرار مجلس مرفق البيئة العالمية المتخذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 الذي يطلب من كبير الموظفين التنفيذيين إستقصاء أفضل لزيادة الدعم المقدم من المرفق إلى البلدان ، وخاصة في أفريقيا ، في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي ، وفي هذا الخصوص، يشدد على ضرورة توسيع دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مرفق البيئة العالمية في مساعدة البلدان الإفريقية في تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي ، وكذلك على المستوى الوطني ، عند الإقتضاء ، إستناداً إلى ميزته المقارنة المثبتة وكذلك علاقته الفريدة بالقارة الإفريقية ."


(2)	تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ، ريو دي جانيرو ، 3 – 14 حزيران/يونيه 1992 A/CONF.151/26/Rev.1 (المجلد الأول والمجلد الأول/التصويب 1) ، والمجلد الثاني والمجلد الثالث/التصويب 1) (منشورات الأمم المتحدة ، رقم المبيع A.93.I.8 ، والتصويبات) ، المجلد الأول : القرارات التي اتخذها المؤتمر القرار الأول ، المرفق الثاني .


(3)	للاطلاع على نص الاتفاقية كما أقرته لجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانوناً لتطبيق التدابير الدولية على ملوثات عضوية ثابتة معينة في دورتها الخامسة ، أنظر UNEP/POPS/INC. 5/7 .


(4)	الفقرتان الإضافيتان اللتان اقترحتهما المجموعة الإفريقية في رسالتها إلى الأمانة بتاريخ 22 كانون الثاني/يناير 2001 هما كما يلي :





			"إذ يشدد على أهمية التنفيذ المتماسك في الوقت المناسب لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر ، ولا سيما في أفريقيا ،





			"يطلب إلى جميع الحكومات ، وخاصة البلدان المتقدمة النمو ومجتمع المانحين ، زيادة الدعم المالي لآلية المرفق لتمكينها من تعزيز التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر ولا سيما في أفريقيا ."


(5)	تضاف مجتويات المرفق على أساس وثيقة تصدر منفصلة.


	(6)	في أعقاب الاجتماع العالمي الثالث، نُقحت الورقة وسوف تقدم إلى الاجتماع القادم لهيئات مصائد الأسماك الإقليمية الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة في شباط/فبراير 2001 للنظر فيها وتأييدها.
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